
397

موريتانيا

العمل غير المهيكل
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 خبير استشــاري في مجال الدراســات التنموية وا*علام والنوع



398

تعتبر ظاهرة العمل غير المهيكل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
من وجهة نظر المجتمع المدني هي مربض الفرس ومكمن البأس، 

وربما سبب معظم الشرور والفتن التي عصفت وربما ستعصف بالوضع 
الاجتماعى. فالاقتصاد غير المصنف يمثل الرافعة الاقتصادية للاقتصاد 

الموريتاني  بنسبة تصل 64 % لساكنة تتجاوز 3.537.368 نسمة. 
وتكمن أهمية القطاع غير المصنف في دوره كركيزة أساسية لاغنى 

عنها، وتظهر في الازدواجية الكاملة للاقتصاد الوطني، ما أعطاه وزناً 
كبيراً ودوراً محورياً من حيث توفير الوظائف وفرص العمل لحوإلى %46.8 

من القوى النشطة العاملة  من حيث مساهمته في تشكيل الناتج 
الداخلي الخام بنسبة 30% ثم بسبب حجمه الوازن في التشغيل ومحاربة 

الفقر بنسبة %8،42.  
غير أن تناول الاقتصاد غير المهيكل في موريتانيا مسألة لها ما بعدها 

وما قبلها. فالقائمون عليها، كمبادرة أولى يقوم بها المجتمع المدني، 
تتطلب قدراً من الحذر ومن الصرامة والصدقية، حيث إننا أمام عمل 

هو الأول من نوعه في موريتانيا، ويتناول موضوعاً شائكاً محيناً ويقابل 
بالكثير من التحديات سواء على مستوى جمع المعطيات أو تحليلها، زد 
على ذلك ضرورة التركيز على منهجية تعتمد الجمع بين حقوق العاملين 
في هذه الدائرة الواسعة من الاقتصاد وتناول بعد النوع من خلال رصد 

ظروف مشاركة المرأة ودمج الشباب، مقاربة تعتمد في آن واحد بعد 
الحقوق وبعد السوق وتأخذ في الاعتبار الأبعاد والمناحي الاجتماعية 

للعامل أكثر من المناحي الاقتصادية، منهجية تستلهم تشخيص الواقع 
وإبراز البدائل والاستفادة من التجارب المتراكمة للمنظمات غير الحكومية 

والنقابات العمالية دون إهمال دور الخصوصيين، فالعمل غير المهيكل 
يمثل أحد الأوجه الجديدة للاقتصاد الشمولي الرأسمالي الليبرالي المعولم 

المنفتح، هذا الاقتصاد المنغلق على ذاته من خلال مفهومي العمل المربح 
والإنتاج الفردي الساعي وراء المردودية بأي ثمن كانت تلك المردودية، هذا 

الاقتصاد اللاأخلاقي وغير القانوني واللاإنساني. 
وهذه تحديات قبلنا مواجهتها علّنا ننال إحدى الحسنتين؛ إما أن نخوض 

فى موضوع أمواجه هائجة ونحن مهددون بالغرق وطوق النجاة بعيد 
المنال، أو أن ننسحب أمام تلك التحديات ونخسر رهاننا كمجتمع مدني. 

وحسبنا في هذا الملخص أننا حاولنا قدر الإمكان وبنفس الدرجة تحرير 
ذلك الموقف السلبي من المجتمع المدني من خلال تقديم رؤية ولو 

آنية لموضوع شائك ومعاصر. 
إن الملخص الذي بين يديك عزيزي القارئ لا يعدو كونه تقريراً يحاول 
ربط العمل غير المهيكل في الاقتصاد الموريتاني بمجاله وبحاضنته 

المجتمعية رسمية كانت أم شبه رسمية على ضوء التغيرات الجديدة 
المتجددة في موريتانيا وفي العالم العربي والإفريقي، وما فرضته 
وتفرضه من تحولات اقتصادية وقانونية، سواء على مستوى حق 

العامل في التظاهر والتعبير عن الرأي، أو على مستوى مطالبته بحقوقه 
الاقتصادية والاجتماعية المحمية من طرف المواثيق الوطنية قبل 

الدولية، ثم في سياق مصادقة الأمم المتحدة على مجموعة أهداف 
للتنمية المستدامة 17 لما بعد 2015 وأجندة 2030 وما صاحبها ويصاحبها 

من تغييرات على المستويات المؤسسية والقانونية، وما تفرضه 
اتفاقيات الشراكة المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي من ضرورة الأخذ برأي 

المجتمع المدني في الصغيرة والكبيرة وإلزامية إشراكه بصفة فعلية 
في سن ومتابعة السياسات العمومية وتنفيذها، تلك السياسة الجديدة 

القديمة التي نود إن تنال قسطها هذه المرة من التفعيل ومن التزام 
الحكومات بها.

فالقطاع غير المهيكل الموريتاني تبوأ مكانة مركزية في التنمية 
المحلية المجتمعية، وصار ملاذاً للشباب العاطلين عن العمل العازفين 

عن الكسل والاتكالية، فمعظم العاملين في سوق التشغيل غير 
المصنفة هم من الشباب ذوي المؤهلات المتوسطة والنساء الأميات 

ومتوسطات التكوين والأرقاء السابقين والفئات المهشمة تقليدياً والتي 
لم تحظَ وربما لن تحظى على الأقل في القريب العاجل بالفرص المتاحة 
للآخرين من توفر فرص عمل مجزٍ، صار حلًا مؤقتاً لمشكل البطالة، على 

الرغم مما يتعرض له العاملون فيه من جور وظلم تدنيسي للحقوق 
وتلاعب بها، ومن هنا وأمام استفحال المشكل وتكراره، قررت شبكة 

المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في إطار تقرير الراصد العربي 
عن العمل غير المهيكل، تخصيص جزء منها للقطر الموريتاني.

 ويمثل السكان العاملون63،40% من السكان في سن العمل، مقابل 
39% حسب المسح الوطني المرجعي حول التشغيل في القطاع غير 

المصنف 2012. ويقدر معول البطالة بـ85،12% على المستوى الوطني 
مقابل 10،1% سنة 12012. 

إن خصائص العمل غير المهيكل في موريتانيا التى قدمنا فى هذا 
التقرير، اعتمدت على التصنيفات العشرة المعتمدة والتي من أهمها 

قياس هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية وتردي الراتب أو الأجر 
وعدم استمرارية العقد إن وجد وارتباطه التام بعلاقات القرابة والأسرية، 

إضافة إلى انعدام الحقوق والتحايل عليها مثل العطلة والعمل اللائق 
وساعات العمل. وخلصنا إلى أن العمل غير المهيكل فى موريتانيا يتميز 

بـ:
• إنتشار عمالة القصّر في القطاع غير المهيكل في المدن الكبيرة. 

• عمالة القصّر من النساء في القطاع غير المهيكل في المدن الكبيرة. 
• إنتشار العمالة الأجنبية وإحتكارها لبعض الوظائف فى القطاع غير 

المهيكل مثل البناء والصيد. 
• محدودية الطلب والسوق. 

• مشاكل تسويق المنتجات والنفاذ إلى القرض الميسر. 
• إرتفاع نسب الفائدة على القروض إن وجدت، يضاف إلى ذلك غياب 

التجهيزات والمعدات والأدوات وعدم التشجيع على مواصلة الدراسة 
والتمدرس. 

1. ملامح الفقر فى موريتانيا 2014 ص 6. 
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وتجمع المصادر التى حصلنا عليها على أن أكثر من 90% من الاقتصاد 
الوطني غير مهيكل، على الرغم من أن المسئولين يرون أن ذلك ربما 

يكون أفضل نظراً لما يعانيه القطاع من مشاكل: من عدم وجود 
حماية اجتماعية ولأن المشتغلين به لا يريدون الانتساب إلى صناديق 

التأمين الاجتماعي ولا التسجيل لدى غرف التجارة ونظراً لما يتطلب 
ذلك من الوقت، خصوصاً أن التوصية الأخيرة للمكتب الدولي للشغل 

رقم 209 بتاريخ 2015 توصي بضرورة تنظيم وتشخيص القطاع غير 
المهيكل من مختلف المناحي والجوانب، ولكي نتمكن من تقديم حلول 

جذرية لمجمل المشاكل. ولقد قامت الدولة بالعديد من المبادرات، 
وتسعى اليوم إلى التنظيم القانوني والمؤسسي، وإلى تنظيم وهيكلة 
FORMALISATION القطاع غير المصنف بدعم من المكتب الدولي 

للشغل للقيام بتشخيص شامل لوضعية القطاع وتقديم مقترحات حول 
قانون الضمان الاجتماعي مثل تخفيض نسبة المساهمة إلى 8% بدلًا 

من %18 2

3. - صفحة 16 من التقرير السنوى لصندوق الإيداع والتنمية لسنة 2014 .2. مقابلة مع الدكتور حمود إطفيل: المدير العام للشغل بوزارة الوظيفة العمومية بتاريخ 25 إبريل 2016.

وفي ما يخص المتدخلين، فهم كثر. فلقد انتبهت الدولة بصفة مبكرة 
إلى أهمية القطاع غير المهيكل، وحاولت تأطيره ودعمه ومواكبته من 

خلال العديد من المبادرات والمؤسسات والشركاء الوطنيين والدوليين، 
مثل المكتب الدولي للشغل والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. 

وعلى المستوى الوطني والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب 
سنكتفي في هذا الملخص بتقديم نموذج واحد هو دور صندوق الإيداع 

والتنمية فى ترقية القطاع غير المهيكل ودوره التنموي كركيزة وذراع 
تنموية للحكومة الموريتانية. 

فقد مكن صندوق الإيداع والتنمية من خلال إنشاء صندوق دعم 
التشغيل من خلق بيئة تنافسية، من شأنها أن تخلق حركة اقتصادية 

تفرض على البنوك الأولية التجارية فتح الباب واسعاً أمام السكان 
وخفض نسب الربح والفائدة وتجاوز العروض المصرفية التقليدية، وصار 

البلد يتوفر على مؤسسة مالية مهمة حاولت تمويل وتنفيذ ووضع 
برامج اجتماعية موجهة إلى الفئات الهشة، خصوصاً منها أنشطة القطاع 

غير المهيكل الذي تسهر السلطات العليا على متابعته وترقيته.  وأخيراً 
مكّن الصندوق من خلق ما يقارب من 13500مابين نشاط مدرٍ للدخل 

وفرصة عمل فى مختلف الولايات3.
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 إن مشكل العمل غير المهيكل معضلة اجتماعية تتأثر بها الفئات 
الضعيفة الهشة أكثر من غيرها. وقد تناول التقرير محاور اعتبرناها 
محورية ومحددة أساسية، ربما تكون مربض الفرس في كل تنمية 

يراد لها أن تكون ذات مردودية وجدوى تنمية ثلاثية الأبعاد ) القانون، 
المجتمع والجدوى( من خلال مقاربة حقوقية قانونية اجتماعية. ومن هنا 

ركزنا كمجتمع مدني على تحليل الظاهرة من خلال التعمق في تحليل 
الوضعية لدى المهاجرين والأطفال والنساء بوصفهم الفئات الأكثر 

عرضة للتهميش والاستغلال والتهميش.
فبالنسبة للمهاجرين فقد شهدت موريتانيا هجرة داخلية قوية، حيث 

تحولت نسبة السكان المتحضرين من 12% سنة 1966 إلى حوإلى %95 
سنة 2005، وهي هجرة أحادية الجانب من الريف إلى المدينة بحثاً عن 
العيش الكريم وعن فرص العمل. أما الهجرة الخارجية، فبلغت نسبة 

المهاجرين في البلد تقريباً حوإلى 360 ألف مهاجر جلهم من دول الساحل 
وجنوب الصحراء. وكما تأثرت موريتانيا بالحروب الدائرة في المنطقة، 

إضافة إلى أنها ممر طبيعي للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. 
أما هجرة الموريتانيين إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا ودول إفريقيا، فقد 

تراجعت مع الأزمة الاقتصادية فى الدول الغربية قبل أن تصل إلى دول 
الخليج.  وتظل أهداف الهجرة وأسبابها مختلفة من منطقة إلى أخرى، 
فمعظم المهاجرين كانوا مدفوعين بالبحث عن الشغل. ويجب التذكير 

هنا بأننا فى السنوات الأخيرة، عشنا موجات هجرة العمالة نحو دول الخليج، 
وهي عمالة فى جلها من النساء القصّر والخادمات. وقد انتهكت فى جلّها 

القوانين السارية في مجال حقوق الإنسان والقيم الإنسانية. إلا أن النقابات 
ومنظمات المجتمع المدني كانت لها بالمرصاد، وأقامت الدنيا ولم تقعدها 

إلا بعد أن خف، بل وتوقف، نزيف واستغلال تلك اليد العاملة دولياً نحو 
دول الخليج ومحلياً رغم وجود بعض الحالات الاستثنائية. 

المرأة أو الاقتصاد المؤنث: إن حضور المرأة الموريتانية في الاقتصاد 

غير المهيكل، يبدو أكثر إثارة للاهتمام من غيره، حيث يتعلق الأمر 
بقضية اجتماعية ومجتمعية بنيوية، يجب أن يكون البحث فيها مؤصلًا 

ومتواصلًا على كافة المستوىات، وخصوصاً منها المناحي الحقوقية 
والإجرائية وغيرهما. فالدستور الموريتاني يضمن للمرأة كافة الحقوق 

ويتكفل قانونياً وأخلاقياً بالرفع من حضورها وترقيتها والتكفل بحقوقها 
الاقتصادية والحقوقية وتمكينها تنموياً من خلال محاربة كافة أشكال 
التمييز ضدها، والرفع من مستواها التعليمي والصحي، ما سيؤهلها 

إلى أن تتبوأ مكانة لائقة بها.
ولقد حاولنا قدر المستطاع قياس درجة حضور المرأة فى الاقتصاد غير 
المهيكل، ولكننا نجزم أن ذلك الحضور لا يعكس الحقيقة، ولا يكشف 

المسكوت عنه. فمجمل السياسات الحكومية )رغم كثرتها وتعددها( 
التي أعدت وصيغت بل ونفذت في بعض أو كل أرجاء الوطن، لم تغير 

الكثير من حال المرأة، خصوصاً فى المجال غير المهيكل والتشغيل. 
فالمرأة ما زالت تراوح مكانها ومكانتها، وما زالت النظرة المجتمعية لها 

هي نفسها، مجتمع ذكوري ينظر إلى المرأة بإكرامية وبقدر من المجاملة 
والتقدير الظاهر، بينما هي في الواقع نظرة تكرس الفقر والتبعية 

الاقتصادية متبوعة بأخواتها القانونية والاجتماعية. إن متابعة تطور سير 
تمكين المرأة الموريتانية اقتصادياً، وخصوصاً على مستوى القطاع غير 

المهيكل، على الرغم مما تبديه من نمو ظاهري، فهو يعد على الأصابع، 
وخصوصاً عند المرأة الحضرية المتعلمة القادمة من حاضنة اجتماعية 

أرستقراطية فى جل الحالات. ومن اللازم تناول تمكين المرأة وتبيان 
دورها في الدورة الاقتصادية الوطنية في بلد تمثل فيه نسبة 51% من 
الساكنة، وتسيطر على مجمل اليد العاملة غير المهيكلة مثل الأنشطة 

الخدمية والصناعات الغذائية والتجارية وإلى الأنشطة النسوية.
القيمة المضافة للاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد الوطني: حسب 
المعطيات التي توفرت لدينا، فالقيمة المضافة الشهرية للقطاع غير 
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المصنف، تتراوح ما بين 33600 مليون إلى مليون أوقية، مع وجود 
فوارق كبيرة بين مختلف قطاعات الإنتاج وحجم الوحدات الإنتاجية. ومن 

حيث قطاع الأنشطة، فالأنشطة التجارية والخدمية تدر حوإلى 91% من 
القيمة المضافة للقطاع غير المصنف. وهذه الأنشطة التجارية تشمل 

تجارة السيارات والبيع بالجملة وبالتقسيط وأنشطة تحويل المنتجات 
الغذائية مثل )المجازر والمناجر، والمخابر، صناعة الكسكس والخبز 

والبسكويت الرغيف ومشروبات البصاب والثلج(. أما القيمة المضافة 
لأنشطة وحدات الإنتاج فى القطاع غير المهيكل في الوسط الحضري 

حسب مكان الإقامة، فتصل إلى حوإلى 92% من القيمة المضافة الكلية 
للقطاع غير المهيكل. وجل القيمة المضافة للقطاع في الوسط الحضري 

تأتي من الأنشطة التجارية6،59%، والأنشطة الخدمية 7،33%، أما فى 
الوسط الريفي فتمثل الأنشطة التجارية 7،65% والأنشطة التحويلية %15 

من القيمة المضافة للقطاع غير المهيكل.

 ونستطيع الخروج بعدد من التوصيات التى تم التشاور حولها مع النسيج 
الجمعوي والنقابي والحقوقي تتعلق بـ: 

• ضرورة تنظيم وتوعية وتثقيف العاملين فى القطاع غير المهيكل كل 
حسب تخصصه للدفاع عن مصالحهم. 

• توفير الحماية والتأمين الصحي والاجتماعي لمن يمارسون هذه 
الأنشطة غير المصنفة. 

• توفير صناديق مخصصة للتمويل الخفيف والقرض الصغير. 
• أن تكون السلطات العمومية، خصوصاً البلدية، عامل استقرار ونمو 
لهذا القطاع من خلال التكوين والمصاحبة والتعبئة والتحسيس، وأن 

تكون موضوعة لصالح هذا القطاع بهدف الرفع من مردوديته وتنميته 

وتمكين هذا القطاع من الدفاع عن بعض مصالحه.
• تطويــر وســائل وأدوات الإنتــاج علــى مســتوى الوحــدات الإنتاجية مثل 

الصباغــة والنســيج والميكانيــكا والحياكــة وصناعة الزرابي والســجاد 
والدباغــة والغزل. 

• القيام بعمل أساسي فى مجال تغيير العقليات للعمال وأرباب العمل.
• ضرورة إعداد قانون ينظم القطاع والمصادقة عليه وملء الفراغ 

القانوني الموجود فى القطاع غير المهيكل. 
• الدفاع عن الحقوق القانونية للعمال.

• ترتيب المهن وتصنيفها )ا( إعادة تكوين وتأهيل الموارد البشرية.
• محاربة العمل الليلي خصوصاً للنساء. 

• إعادة النظر فى وضعية المهاجرين وطرق عملهم.
ونخلص هنا كمجتمع مدني إلى أن عمالة النساء والأطفال القصّر، 
وخصوصاً الخادمات، وانتشار العمل غير اللائق وغير المجزي، يعتبر 

من أهم التحديات التي تواجه نمو هذا القطاع، كما أن عدم نفاذ 
العاملين إلى التربية والتعليم والتكوين المهني، يبقى مسألة تهدد 

السلم الاجتماعي والسكينة، وتصب في تنمية الجريمة وزيادة الفوارق 
المجتمعية، وتغذي النزعات الضيقة، على الرغم من الإيجابيات المتعددة 

للاستراتيجيات المتبعة في القطاع غير المهيكل، سواء على المستوى 
المؤسسي الرسمي أو على مستوى الاقتصاد الوطني.
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ملخص تنفيذى:
يحــاول هــذا التقريرمعالجــة ظاهــرة العمل غيــر المهيكل من وجهة نظر 

المجتمــع المدنــي فــى الجمهوريــة الإســلامية الموريتانية مع التركيز على 
حقــوق العامليــن في هذه الدائرة الواســعة مــن الاقتصاد والعمل غير 

المهيــكل وتنــاول بعــد النــوع من خلال رصد ظروف مشــاركة المرأة ودمج 
الشــباب وانتهاج مقاربة تعتمد في آن واحد على الحقوق وعلى الســوق 

وعلــى المناحــي الاجتماعيــة للعامل أكثر مــن المناحي الاقتصادية، 
منهجية تســتلهم تشــخيص الواقع وإبراز البدائل والاســتفادة من 

التجــارب المتراكمــة للمنظمــات غير الحكوميــة والنقابات العمالية من 
دون إهمــال دور الخصوصييــن، فالعمــل غيــر المهيــكل يمثل أحد الأوجه 

الجديــدة للاقتصاد الشــمولي الرأســمالي الليبرالــي المعولم المنفتح، هذا 
الاقتصــاد المنغلــق علــى ذاتــه من خلال مفهومــي العمل المربح والإنتاج 

الفــردي الســاعي وراء المردوديــة بــأي ثمن كانت تلك مردودية، هذا 
الاقتصــاد اللاأخلاقي وغير القانوني واللاإنســاني.

ســنحاول ربــط العمــل غيــر المهيكل فــي الاقتصاد الوطني على ضوء 
التغيــرات الجديــدة وعلــى ضوء التطــورات الأخيرة فى موريتانيا وفى 

العالــم العربــي ومــا فرضته وتفرضه من تحــولات اقتصادية وقانونية 
ســواء على حق العامل فى التظاهر والتعبير عن الرأى أي على مســتوى 

مطالبتــه بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحمية من المواثيق 
الوطنيــة قبــل الدوليــة وفى ســياق مصادقة الأمــم المتحدة على مجموعة 

أهــداف 17 للتنميــة المســتدامة لمــا بعد 2015 وأجندة 2030 وما 
صاحبهــا ويصاحبهــا من تغييرات على المســتويات المؤسســية والقانونية 

وما تفرضه اتفاقيات الشــراكة المتوســطية مع الاتحاد الأوروبي من 
ضــرورة الأخــذ بــرأي المجتمع المدني فى الصغيرة والكبيرة وإشــراكه 

بصفة فعلية فى رســم ومتابعة السياســات العمومية وتنفيذها، تلك 
السياســة الجديدة القديمة التي نود أن تنال قســطها هذه المرة من 

التفعيــل ومــن التزام الحكومات بها.
إننــا نــود مــن خــلال هذ التقريرحول القطاع غيــر المهيكل في الاقتصاد 

الموريتانــي تبيــان تبوئــه مكانــة مركزية في التنميــة المحلية المجتمعية، 
وصار ملاذاً للشــباب العاطلين عن العمل العازفين عن الكســل والخمول 

والاتكالية. فمعظم العاملين في ســوق التشــغيل غير المصنفة 
هم من الشــباب ذوي المؤهلات المتوســطة ســواء كان في المدن 

الكبيــرة والمراكــز الحضريــة أو فى الأرياف النائية. وتتميزهذه الشــريحة 
بخصوصيــات ذاتيــة تجعلهــا تتوجــه الى هذا القطاع مــن بينها كثرة الفرص 

وغيــاب الرقابــة وجهــل الناس بمعظــم الفرص الموجودة فيه زيادة 
علــى الاســتقلالية التــى يوفرهــا للعاملين فيه. ومن بين المســتفيدين 

الرئيســيين منه النســاء والأطفال والذين يمثلون عموده الفقري الثابت. 
فالشــباب غالباً ما يغيرون أنشــطتهم عندما تتحســن ظروفهم المالية 

والثقافية، أما النســاء معيلات الأســر فالآفاق أمامهن محدودة لذلك 
يظللن يمارســن أنشــطتهن، والعوامل الثابتة التي يجب التوقف عندها 

تتلخــص فــي المســائل الآتيــة: الغياب التام للتغطيــة الاجتماعية والتأمين 

وانعــدام أي نــوع مــن الحمايــة الاجتماعية والقانونيــة. فالقطاع يحتاج إلى 
الهيكلــة والتنظيــم والتكوين والمتابعة. 

ونريــد أن نذكــر هنــا كمجتمــع مدني بأن عمالــة الأطفال القصر وخصوصاً 
الخادمــات وانتشــار العمــل غيــر اللائق وغيــر المجزي يعتبر من أهم 

التحديــات التــي تواجــه نمــو هذا القطاع. كما أن عــدم نفاذ العاملين فيه 
مــن القصــر والشــباب إلي التربية والتعليــم والتكوين المهني، يبقى 

مســألة تهدد الســلم الاجتماعي والســكينة وتصب في تنمية الجريمة 
وزيــادة الفــوارق المجتمعيــة وتغذي النزعــات الضيقة، على الرغم من 

الإيجابيــات المتعــددة للاســتراتيجيات المتبعة فــي القطاع غير المهيكل 
ســواء على المســتوى المؤسســي الرســمي أو على مستوى الاقتصاد 
الوطنــي. وســنحاول إبــراز أهم النقاط الإيجابيــة لها فى هذا الملخص:

زيــادة الوعــي لــدى أصحــاب القطاع ولدى العامليــن فيه بضرورة تنظيمه 
وهيكلته. 

    إهتمــام النقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي بهذا القطاع وبمشــكلة 
البطالــة خصوصــاً بعــد الهزات الأخيــرة من هجرات وحروب على الحدود 

وتهجيــر وربيــع عربي وارتفاع وعي الفئات المهمشــة.
   إنتشــار وســائل التواصل الاجتماعي ودور الإعلام في فضح العديد من 

الممارســات في مجال الشــغل والتشــغيل والقطاع غير المهيكل. 
ومطالبتهــا الدائمة بحقوقها. 

    وجــود نــوع مــن تملــك القضية وزيادة الإحســاس بها. 
    قيــام الســلطات العموميــة بالــدور المنــوط بهــا من إجل إصدار منظومة 

قانونيــة لهيكلــة هذا القطاع. 
    فهــم دور القطــاع وأهميتــه الأساســية فــى الاقتصاد الوطني. 
إدخــال مفاهيــم جديدة من قبيل الإنصاف والعدالة والمســاواة. 

 إن القطــاع غيــر المهيــكل الموريتانــي بحكــم موقعه في الاقتصاد الوطني 
وحجم مســاهمته في التشــغيل يجب أن يحظى باهتمام الســلطات 

العموميــة وهيئــات المجتمــع المدني والنقابات والأحزاب السياســية 
والصحافــة والإعلام من خــلال تقييم وضعيته
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القسم اGول: الجانب النظري

تقديــم:  تمثــل هــذه المحاولــة أول مقاربة جــادة لرصد وضعية العمل في 
القطــاع غيــر المهيــكل فــي موريتانيا تقام من طــرف المجتمع المدني 
وتقدم وجهة نظره. فهي ترســم وتتبع مؤشــرات العمل وقوة العمل 
فــي القطــاع غيــر المهيكل والأســرى وحتى فــي القطاع المهيكل في 

موريتانيــا مــن خــلال مقاربــة حقوقية - اقتصاديــة واجتماعية تزاوج بين 
المقاربة التشــاركية وتشــخيص واقع الســوق وتفحصه من خلال الواقع 

المجتمعــي والحقوقــي، ومن الأساســي هنا مطالبــة المجتمع المدني 
وتذكيره بضرورة متابعة ورصد سياســات واســتراتيجيات التشــغيل وتقييم 

ومواكبــة ســوق العمــل ونوع العمــل ومحاولة الوصول إلى الإحصائيات 
الدقيقــة وتقديــم تقاريــر تعين علــى المناصرة والمدافعة والدفاع عن 
حقوق العمال خصوصاً الفئات الهشــة والضعيفة منهم من نســاء 

وشــيوخ وشــباب وفئات مهمشــة تقليدياً في المجتمع الموريتاني من 
أرقاء ســابقين وأميين وســكان الأرياف. وعموماً فيجب أن لا نتجنى على 
المجتمــع المدنــي ونحملــه حمــل بعير ليس به زعيمــاً، فمحاكمته من خلال 

هــذا التقريــر اليتيــم المنقــوص والذي يحمل بين طياتــه نقائص منهجية 
ومعلوماتيــة، داخليــة وخارجيــة، يتطلــب التغلب عليها الوقت والإرادة، 

فهــذا التقريــر مثــل أول نــواة لعمل موضوعي رصــدي لمجتمع مدني لم 
يعتد إلا المســايرة والمحاباة، وفي أحســن الأحوال الســكوت وتجنب 

النقــد وتحريــم متابعــة رصد العمل الحكومي.

وعلى ضوء معظم الدراســات والبحوث المعدة خلال الســنوات الأخيرة، 
فالتقريــر الــذي بيــن أيدينــا يحاول تحليل الميكانيزمات وتشــخيص واقتراح 

الآليــات القــادرة علــى المســاهمة في الرفع مــن أداء القطاع غير المهيكل، 
ســواء كانت اقتصادية أو حقوقية اجتماعية. هذا القطاع المشــلول 

يعيــق النمــو الاقتصــادي للبلــد، ويحد مــن توفير فرص العمل، ويؤدي 
إلــى خســارة العديــد مــن المداخيل الجبائيــة والضريبية، كما أنه يحد من 

الاســتثمار ويخيف المستثمرين.

لقــد قمنــا بإعــداد هــذا التقرير حول القطاع غيــر المهيكل في موريتانيا 
ضمــن الإعــداد لتقرير الراصد لشــبكة المنظّمــات العربيّة غير الحكوميّة 

للتنميــة، وتطلــب البحــث الكثير من البحــث والتجميع والتصنيف 
والترتيــب ورص المعلومــات وإجــراء المقابــلات الميدانية لأجل إنارة 
الطريــق وتعويــداً وتكوينــاً للباحثين خصوصاً على مســتوى المجتمع 
المدني، وترســيخاً لثقافة البحث والدراســة لدى منظمات المجتمع 
المدني. وقد حاولنا أن تشــمل معظم المناحي وتأخذ في الحســبان 

العديــد مــن الأبعــاد مثل: )الجنس والنوع والعمر والمســتوى التعليمي 
والنفــاذ إلــى الحقــوق على المســتوى الحضري والريفي( وحاولنا أن 

نتتبــع المنهجيــة علــى الرغــم من وجــود العديد من أوجه الاختلاف ومن 
الخصائــص والفــوارق والخصوصيــات المجتمعيــة في موريتانيا. إلا أن 

المؤشــرات والمعاييــر العامــة المتعلقــة بالقطاع غيــر المهيكل تبقى في 
جوهرها متشابهة.

  
الهدف: إن هذا التقرير ســيمكننا من إســماع وإبلاغ صوت المجتمع 

المدنــي ورأيــه ومــن تمريــر وجهة نظره في تقريــر موضوعي عربي يعين 
علــى القيــام بالمناصــرة، ويمكن من فضح العديد من الممارســات 

ســواء على المســتوى الحكومي أو من قبل القطاع الخاصّ، ويبحث 
عــن الحلــول المناســبة ويرفــع من نوعية وكميــة البيانات المتوفرة حول 

واقع العمل غير المهيكل في بلد جلّ ســكانه شــباب عاطل عن العمل، 
كمــا أنــه ســيقدم الآليــات اللازمة لمتابعة ومراقبــة وتحليل الحالة العامة، 

ما يســاعد على اتخاذ القرارات. والهدف المنشــود من ورائه هو تحليل 
وضعيــة القطــاع غيــر المهيــكل في موريتانيا. إنه تقرير ســيمكن المجتمع 

المدنــي مــن إبــراز رؤيتــه للحالة العامة للعمل غيــر المهيكل ووضعية 
التشــغيل وتبيان دور المجتمع المدني وإبراز رؤيته على مســتوى العمل 

في موريتانيا، وتقديم ظروفه وظروف المشــتغلين فيه، كما أنه يســعى 
إلــى إنــارة الــرأي العــام وتقديم وجهة نظر موضوعيــة مدعمة بآراء النقابات 

والمعنييــن والمتضرريــن والمســتفيدين، إضافــة إلى توفير أول ورقة 
رصديــة نريدهــا جــادة ترصد وتســتقصي الوضعية التــي يتميز بها القطاع 
غيــر المهيــكل فــي موريتانيــا، ورقة علمية تعتمد علــى التقارير المتوفرة 

والمســوح الموجودة، وتســتبين طريقها من خلال المقابلات مع الخبراء 
والقانونييــن الحقوقييــن وأصحاب المؤسســات غيــر المهيكلة والفاعلين 
مــن المجتمــع المدني، مشــفوعة بلقاءات مــع الإدارات المركزية المعنية 
بالقضيــة، مــا ســيمكننا كمجتمــع مدني من تقديم رؤيــة تعتمد المقارنة 

مــع بعــض الــدول العربية المشــابهة لنا وتعزيز قدراتنــا البحثية والمنهجية 
وإضافــة توعيــة للعمــل المجتمع المدنــي الموريتاني، وهذه ربما تكون 

القيمــة المضافــة النــادرة والتــي ظل المجتمع المدنــي يفتقد لها ردحاً من 
الزمن.

العراقيل: وفي ســبيل القيام بهذا الجهد لم تكن الطريق مفروشــة 
بالــورود، فقــد واجهنــا بعــض العراقيل خلال إعداد هــذا التقرير نذكر منها:

ـ عــدم جاهزيــة وتعــاون العديد مــن النقابات والمنظمات والإدارات 
المعنيــة بالتقرير. 

ـ تلكؤ بعض المســؤولين واحتكارهم المعلومات على قلتها وشــحها. 
ـ تأخــر التوصل بالمنهجية.

ـ عدم توفر جداول سلاســلية تغطي الســنوات وتعين على المقارنة 
والتحليل. 

ـ قلــة المعطيــات المتوفــرة خصوصاً المتعلقة بالتشــغيل وقدمها. 
ـ كثــرة المتدخليــن )البنــك الدولي، المكتب الدولي للشــغل، التعاون 

الأوروبــي، التعــاون الثنائــي( واختلاف مناهجهــم بل وتعارضها في بعض 
الحالات. 

ـ أن معظــم المراجــع باللغتين الفرنســية والإنجليزية. 
ـ عــدم مصداقيــة المعطيات وتعدد الأرقام. 

ـ حجــم التقريــر والمواضيــع المطلوبة وقلة الوقت. 

موريتانيا
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 الجزء اGول:  الحالة العامة في موريتانيا 

تشــهد البيانــات عمومــاً نقصــاً حاداً وخصوصاً المتعلــق منها بالعمل غير 
المهيكل وقوة العمل والتشــغيل بصفة أخص تشــهد شــحاً غير مســبوق، 

فهــي تمثــل الحلقة الأضعف على مســتوى النظــم الإحصائية الوطنية. 
فمــع قلــة البيانــات والمعلومات حول القطاع غير المهيكل والتشــغيل، 

هنــاك ظاهــرة أخــرى تتمثــل في وجود معطيــات مجمعة بصفة غير 
موضوعيــة وخــارج النظــم، بل وموجهة فــي بعض الحالات في العديد 
مــن المســوح المقيــدة بأهدافها ومناهجهــا وأجنداتها )منظمات الأمم 

المتحــدة، منظمــات التمويــل الدولية، هيئات التعاون البيني، الشــركات 
متعددة الجنســيات الخ..( والمســوح العشــرية1 الموضوعية )المسح 

الدائم حول الظروف المعيشــية للأســر وتارة في المســح العام والتعداد 
العام للســكان والمســاكن( والمســوح القطاعية والمســوح الجزئية التي 

تعدهــا بعــض النقابــات ومنظمات المجتمع المدنــي والمراكز البحثية. 

كل هذه المســوح تتناول قليلًا أو كثيراً العمالة والتشــغيل والقطاع غير 
المهيــكل، ولكــن بصفــة مقتضبة منقوصــة ومجتزأة، وعادة ما تنقصها 

المنهجيــة، مــا يحــول دون تقديمهــا مادة إحصائية علمية حول ســوق 
التشــغيل ووضعيــة القطــاع غيــر المهيــكل الموريتانــي وفــق المعاييــر 

الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة والمكتــب 
الدولــي للشــغل.

إن تعقيــد تشــكيلة الاقتصــاد الموريتاني وتنوعــه والخلط والثنائية 
الحاصليــن بيــن القطاع الرســمي العمومــي والقطاع الخصوصي وغير 

المهيــكل، تظهــر بجــلاء ضــرورة القيام بجهد علمي نوعــي لتوفير البيانات 
الضرورية والقيام بمســوح واســتقصاءات خاصة تمكن من فهم 

معطيــات قــوة العمــل والقطــاع غير المهيكل وفقــا لخصوصية كل قطاع 
وتخصصــه. وأمــام هذا الوضع، ســنحاول القيــام أولًا بتعريف القطاع غير 

المهيــكل في موريتانيا.

إن تعقيــد تشــكيلة الاقتصــاد الموريتاني وتنوعــه والخلط والثنائية 
الحاصليــن بيــن القطاع الرســمي العمومــي والقطاع الخصوصي وغير 

المهيــكل، تظهــر بجــلاء ضــرورة القيام بجهد علمي نوعــي لتوفير البيانات 
الضرورية والقيام بمســوح واســتقصاءات خاصة تمكن من فهم 

معطيــات قــوة العمــل والقطــاع غير المهيكل وفقــا لخصوصية كل قطاع 
وتخصصــه. وأمــام هذا الوضع، ســنحاول القيــام أولًا بتعريف القطاع غير 

المهيــكل في موريتانيا.

السكان وبعض المعطيات الاجتماعية
تقدر الســاكنة الموريتانية بثلاثة ملايين وخمســمائة ألف نســمة منهم 

حوإلى %6،59 يســكنون في الوســط الريفي. وتتكون هذه الســاكنة 
في معظمها من الشــباب دون ســن 14 ســنة ) %5،44 ( أما المســنون 

أكبــر مــن 64 ســنة فيمثلــون %6،3. ومن هنــا فقوة العمل لا تمثل 
ســوى%52 من الســكان المحتملين )14 إلى 64 ســنة(.

1-المسوح العشرية تعني عندنا عمليات المسح والتعداد والإحصاء التى تجرى بصفة دورية كل عشر سنوات.

%52 من الســكان المحتملين )14 إلى 64 ســنة(.

 وحســب المســح الوطني المرجعي حول العمل والقطاع غير المهيكل 
في موريتانيا لســنة 2012، فإن الســكان في ســن العمل يبلغون 52% 
من مجموع الســكان. هذه الســاكنة التي تتميز بأنها شــابة في معظمها 

)%60( أقل من 35 ســنة وتبقى شــريحة الإناث في ســن العمل هي 
الغالبة2. 

 وبصفة عامة فإن نســبة التعلم على مســتوى قوة العمل حيث إن 
%74 منهــم قــد دخلــوا المدرســة الابتدائيــة أو الكتاتيب القرآنية، وبصفة 

خاصــة فــإن %3،52 مــن مجموع قوة العمل اســتفادوا من التعليم 
عمومــاً إمــا العــام أو المهنــي أو الفني، أما على مســتوى التكوين 

والتعليــم العالــي فــإن %4 فقــط من بينهم هم مــن تمكنوا من الالتحاق 
بالتعليــم العالــي وبالنظــام التربوي المعاصر. وتتشــكل القوة العاملة 
من ثلاث مجموعات هي: )أ( الســكان الذين يمارســون مهناً ويبلغون 

%2،39 )ب( والســكان العاطلــون عــن العمــل وهــم الذين لم يزاولوا عملًا 
خــلال الفتــرة المرجعيــة مع أنهم مســتعدون للعمل وهم حوالى 1،10% 
)ج( والســكان غير النشــطين وهم )5،56(% لم يكونوا مســتعدين للعمل 

لأسباب متعددة. 

وتمثل نســبة الســكان النشــطين حوالى %6،22 من إجمالي الســكان 
ومنهم حوالى %3،44 في ســن العمل وهي فئة شــابة في معظمها 

مابين 14 و44 ســنة. أما تقســيمها حســب الوســط فيظهر أن ثلثيها 
يقطنــون فــي الريــف %3،53. فــي حين أن وجود فرصة عمل خارج 

قطاعــي الزراعــة والتنميــة الحيوانيــة أكثر حظاً في الوســط الحضري منه 
في الوســط الريفي. 

 أما النشــطون حســب نوع المؤسســة التي يعملون فيها، فإن معظم 
المؤسســات تبقى فردية وأســرية %35 وتبلغ نســبة العاملين في 

القطاع غير المهيكل حوالى %5،85 من مجموع الســكان النشــطين 
والذين لم يبلغوا الســن القانونية للعمل، وهم بالأســاس مكونون من 

العاملين لحســابهم الخاص،9 %50 والمســاعدين الأســريين 6،12% 
والعامليــن فــي البناء والأشــغال العمومية والصناعــة التقليدية. وتمثل 
نســبة الســكان النشــطين في القطاع غير المهيكل خارج قطاعي الزراعة 

والتنمية الحيوانية %8،68 من العمال، وتطغى على الســاكنة ممارســة 
أنشــطة من قبيل التجارة والخدمات المنزلية والأســرية والحرفية 

والصناعة التقليدية وغيرها من الأنشــطة بنســبة تبلغ %5،59، إلا أنها 
أنشــطة تمارس في المراكز الحضرية.
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التعريف بالقطاع غير المهيكل: محاولة تعريف 
مفهوم القطاع غير المهيكل في موريتانيا 

يعــرّف القطــاع غيــر المهيكل على أنه مفهوم اقتصادي ومؤسســاتي 
أضحــى لــه نمــوّه الخــاصّ، بحيث بات يشــكل ويوفر فرص العمل، وهو 
مبني على أســاس الشــغل وليس على العامل، ما جعله يشــمل العديد 

مــن الفئــات منهــا )العاملون لحســابھم الخاص وأرباب العمل وعمّال 
الأســرة والعاملــون بأجــر وأعضاء تعاونيــات المنتجين، نوع الوحدة 

الإنتاجيّــة غيــر مھيكلة والمھيكلون3(.

كمــا أن البعــض يعتبــر هــذا القطاع مجمل الأشــخاص العاملين في 
وحدات اقتصادية غير مســجلة بوصفها مؤسســات، ولا تتوفر على 

محاســبة مكتملــة تصلح لاســتخدام المصالــح الضريبية الوطنية، وتكون 
في جلها مؤسســات عائلية وأســرية لا توفر العمل بصفة رســمية 

ودائمــة بأجــر  بعيــداً عن الاســتخدامات التنموية وعــن التعريفات اللغوية. 
أمــا مفهــوم “العمــل اللائــق وتحديات التشــغيل غير المهيكل في زمن 

العولمــة والتغيّــر الجوهــريّ فــي العلاقات التي تأتــي بها بين الحكومات 
مــع انحســار دورهــا والمطالبة النيوليبراليــة بخروجها من القطاعات 

الإنتاجيّــة وبتقليــص “بيروقرطيّتهــا والذين يشــدّدون على ضرورة مرونة”  
العمــل والعمّــال. وقــد حدّث أهداف منظّمة الشــغل الدولية، أنّ أوّلها 
هو “تعزيز الفرص للنســاء والرجال فمفهوم العمل ھنا يعني “الســبل 

المختلفــة التــي يســاھم فيھا الناس في الاقتصــاد والمجتمع” ويحصلون 
علــى عمــلٍ لائــقٍ ومنتج، في ظروفٍ تؤمّن الحرية والمســاواة والأمن 

والكرامة الإنســانيّة، ومن خلال تحديد أربع ركائز ســتكون أســاس “أجندة 
العمل اللائق” وقد اعتمدتها المنظّمة وهي: -1 تشــجيع التشــغيل،  -2 

الحمايــة الاجتماعيــة،  -3 الحــوار الاجتماعــي، -4 والحقوق في العمل4. 
فقد اعتمد المؤتمر الدولي الخامس عشــر لإحصاء الشــغل المنعقد 

فــي ينايــر 1993 تعريفــاً يحــدد القطاع غير المهيــكل على أنه )مجموعة 
الوحــدات الإنتاجيــة التــي تكون جزءاً لا يتجزأ من القطاع المؤسســي 

للأســر بوصفها مؤسســات فردية، وذلك وفق النظم المتعارف عليها 
والتصنيفــات المحاســبية الوطنيــة المتضمنــة لدى منظومة الأمم 

المتحــدة. وبالنســبة للمشــرع الموريتانــي فقد عــرف القطاع غير المصنف 
بصفة تنســجم مع التعريف الدولي وتتماشــى معه على أنه: )كل 

مؤسســة لا تتوفر على ترخيص قانوني ولا تتوفر على نظام محاســبي 
مكتوب ورســمي ولا تتوفر على رقم تعريف ضريبي ولها إنتاج ســلعي5.

بمــا أن مفهــوم العمــل في القطاع غيــر المهيكل يحيل إلى   
الأنشــطة التي يتم القيام بها خارج أي إطار قانوني وتشــريعي، فإن 

العمــل فــي القطــاع غيــر المهيكل يبقى أساســياً ولا غنى عنه للاقتصاد 
الموريتاني، كما أنه يســاهم بفاعلية في حل مشــكل التوظيف 

بتوفير العمل للســكان النشــطين. ومع أن الكثير من المتخصصين 
والاقتصادييــن يجمعــون علــى أنه من الأســهل وصف القطاع غير

-2المســح الوطنــي المرجعــي حــول العمــل والقطــاع غير المهيكل فى موريتانيا لســنة 2012 ص 39. 

-3الدكتــور ســمير عيطــة: الورقــة المرجعيــة حول العمل غير المهيــكل في البلدان العربيّة.

المهيــكل مــن تقديــم تعريف له ونحســب أن ذلك ما دعــا بعض المهتمين 
إلــى الحديــث عــن الاقتصــاد غير المهيكل لتمييز أنشــطة هذا القطاع6.

وحســب الدكتور ســمير عيطة فالتشــغيل غير المهيكل مر بصيرورة 
تاريخيــة وإعــادة هيكلــة وبمراحــل متعددة ربما لا تزال مســتمرة. وبالتالي 

فنحــن اليــوم أمــام مفهوم العمل اللائــق الذي يتناول كافة الأبعاد 
العشــرة المذكــورة فــي الورقــة التعريفية والتــي هي وحدها يمكن أن تكون 

موضوعــاً بحثيــاً مشــتركاً لــكل الدول العربيــة، حيث يفتح المجال أمام 
الخصوصيــات ويأخذهــا بالاعتبــار وهي مقاربة شــمولية ربما افتقدتها 
كل محاولات التعريف الســابقة. وأمام الوعي بتوسّــع الاقتصاد غير 
المهيــكل وأنّــه بات يشــكّل معظم فــرص العمل خصوصاً في الدول 

الناميــة، كان التســاؤل بحجّــة أنّــه يوفّر UNSTRUCTURED ظهر في 
منظّمــة العمــل الدوليــة منــذ  1991:  “هل يجــب تفضيل القطاع غير 

المنظّــم عمــلًا ودخــلًا، أم يجــب على العكس أن نســعى لتطبيق أحكام 
الأنظمــة القائمــة والرعايــة الاجتماعية على هــذا القطاع مع المخاطرة 
بتقليص قدرته على تأمين نشــاطات اقتصاديّة للســكّان الذين تتزايد 

أعدادهــم باســتمرار؟”. لينتقــل تركيــز المنظّمة تدريجيّــاً من مراقبة تطبيق 
الاتفاقيات الدولية ومحاولة توســيعها لتشــمل هذا القطاع )ما لم 

يحصــل قبــل1999 ( إلــى و”حــقّ العمل للجميع بمــا فيه في القطاع غير 
المهيــكل مــن خــلال تشــجيع، DECENT WORK “ البحث عن “العمل 
اللائق في المنشــآت المنتهية الصغر ما يزيد الالتباس عبر اســتخدام 

وصــف أخلاقيّ ومعنويّ وليــس حقوقيّاً للعمل”7.

وعلــى الرغــم مــن أن  الورقــة المرجعيّة وتقريــر منظّمة العمل الدولية 
حــول المنهجيّــة الإحصائيّــة، أوضحــا أنّه يجب دراســة العمل غير المهيكل 

مــن خــلال النظــر إلــى القطاع المهيكل وغيــر المهيكل وأيضاً القطاع 
الأســريّ )مفهوم المؤسســات(. حســب وضعيّة العمل بأجر أو للحســاب 
الخــاصّ فهنــاك صنفــان مــن العمل غير المهيكل فــي القطاع المهيكل، 

و6 أصنــاف فــي القطــاع غيــر المهيكل، وصنفان في القطاع الأســريّ، أي 
عشــرة أصنــاف فــي الإجمــال. وهذا هو التصنيــف المعتمد دولياً اليوم. لا 
يمكــن أن تتناســق التقاريــر الوطنيّــة وأنّ يكون هنــاك تقرير إجماليّ مقارن 

إذا اختــار كلّ باحــث تعريفــاً يخصّ تقريره.

 وعلــى كل فيمكننــا أن نختــار، إن خُيّرنــا، أقــرب التعريفات التالية وأنســبها 
لوضعيتنا في موريتانيا وهي: )ا( مؤسســة أســرية غير مســجلة ولا تدفع 

ضريبة القيمة المضافة ولايتجاوزعدد عمالها العشــرة أو الخمســة 
ولا تتوفــر علــى محاســبة وتختلف أصولهــا وممتلكاتها ومصاريفها عن 

مصاريف الأســرة التي تمتلكها.

4-الدكتــور ســمير عيطــة: الورقــة المرجعيــة حول العمل غير المهيــكل في البلدان العربيّة.
5-المكتــب الوطنــي للإحصــاء: تقرير حــول القطاع غير المصنف 2012.

6-ســيد محمد ولد الشــيخ ولد الديه: مدير المدرســة الوطنية للأشــغال العمومية بألاك.
7-العمــل غيــر المهيــكل فــي البلدان العربيّة ســمير العيطة ص 2 و3

موريتانيا
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حــول تنفيذهــا اتفاقيــة حقــوق كافــة العمــال المهاجريــن وأفراد أســرهم. 
وقــد تمــت مناقشــة هــذا التقريــر وتــم التعبيــر عــن الارتياح أمام الدورة 

الرابعــة والعشــرين للجنــة الأمــم المتحــدة المكلفــة بحقــوق العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم. علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتنفيذ هذه 

الاتفاقية11.
الاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالتشغيل والقطاع غير المصنف 

التي اعتُمدت في موريتانيا.
علــى المســتوى العالمــي صادقت موريتانيا علــى العديد من الاتفاقيات12 

والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالعمل اللائق والهجرة 
والمهاجرين والعمل الليلي للنســاء واســتغلال وعمالة القصر والأطفال 

إضافــة إلــى قوانيــن تتعلــق بمنظمة التجــارة العالمية التي لها صلة 
بالشــغل والتشــغيل خصوصــاً المتعلقة بالعمالــة المهاجرة والمغتربين.

تشخيص وعرض للحالة العامة الراهنة لقطاع 
العمل غير المهيكل في موريتانيا:

 تشــير معظم الدراســات والمســوح المعدة في موريتانيا من طرف كافة 
الفاعليــن الوطنييــن والدولييــن إلــى أهمية القطــاع غير المهيكل وتؤكد 

علــى دوره المحــوري فــي الاقتصــاد الموريتاني كركيــزة لا غنى عنها وتظهر 
وجــود ازدواجيــة كاملــة فــي الاقتصاد، ما يعطي للقطــاع غير المهيكل وزناً 
كبيــراً ودوراً محوريــاً فــي الاقتصــاد حيــث يوفر الوظائف لحوالى 46.8% من 

القوى النشــطة العاملة13.

وحســب المدير العام للشــغل فإن أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني 
غيــر مهيــكل وغيــر مصنــف. وحتى الســاعة وبعد العديد من البحوث 
والدراســات، فقــد اقتنعنــا بــأن عدم تصنيفــه يبدو أفضل لما له من 

عدم وجود حماية اجتماعية ولأن المشــتغلين به لا يريدون الانتســاب 
إلى صناديق التأمين الاجتماعي ولا الانتســاب والتســجيل لدى غرف 
التجــارة، ولمــا يتطلــب ذلك من الوقــت خصوصاً أن التوصية الأخيرة 

للمكتــب الدولــي للشــغل رقم 209 بتاريــخ 2015 توصي بضرورة تنظيم 
وتشــخيص القطــاع غيــر المهيكل من مختلــف المناحي والجوانب لكي 
نتمكــن مــن تقديــم حلــول جذرية لمجمل المشــاكل. ولقد قامت الدولة 

بالعديد من المبادرات وتســعى اليوم إلى التنظيم القانوني والمؤسســي 
وإلــى تنظيــم وهيكلة FORMALISATION القطــاع غير المصنف بدعم 
من المكتب الدولي للشــغل للقيام بتشــخيص شــامل لوضعية القطاع 
وتقديــم مقترحــات حــول قانون الضمان الاجتماعي مثل تخفيض نســبة 

المســاهمة الى 8% بدلًا من 14%18.

 أمــا النقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فعلى الرغم من عدم توفرها 
علــى إحصائيــات دقيقــة وموضوعية حول الموضوع، فإنها لا تتقاســم 

الطــرح نفســه، ولا تــراه ملزمــاً لهــا، على الرغم من أنهــا تتفق مع الحكومة 
فــي حجــم القطــاع غيــر المهيــكل ومحوريته في الاقتصاد الوطني، إلا 

أنهــا تركــز فــي طرحهــا وتحليلها لوضعيته على نواقصــه الهيكلية القانونية 

اaطار القانوني والمؤسسي للقطاع غير 
المهيكل في موريتانيا

إن البيئــة القانونيــة والمؤسســية والتشــريعية لهــا أهميــة أساســية 

فــي فهــم واســتيعاب الأســباب الكامنــة وراء نهضــة القطــاع غيــر 
المهيــكل فــي موريتانيــا.

بــادئ ذي بــدء نذكــر أن العمــل غيــر المهيــكل فــي موريتانيــا غيــر مقنــن 
لحــد الســاعة وليــس محكومــاً إلا بالقانــون المدنــي علــى الرغــم مــن 

أن الحكومــة عاكفــة بالتعــاون مــع المكتــب الدولــي للشــغل علــى 
تصنيفــه وهيكلتــه وتنظيمــه وتوفيــر الإطــار القانونــي المناســب 

لنمــوه وتطــوره وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة للعامليــن فيــه8.
كمــا أن الترســانة القانونيــة الخاصــة بحمايــة العمــال تمــت مراجعتهــا 

فــي موريتانيــا خــلال الســنوات الأخيــرة مــن أجــل مواءمتهــا مــع 
المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة إلــى صادقــت عليهــا موريتانيــا، ومــن 
أجــل تجديدهــا. واعتمــدت هــذه الترســانة علــى العديــد مــن النصــوص 
والمســائل، إمــا الجديــدة أو المحينــة، مثــل مســائل عمالــة الأطفــال 

القصــر والمهاجريــن والعمــل اللائــق، وذلــك بصفــة تجعلهــا فــي 
تناغــم وانســجام تاميــن مــع التوصيــات العالميــة فــي مجــال الشــغل 

والتشــغيل ومواثيــق الأمــم المتحــدة والمكتــب الدولــي للشــغل مــن 
بينهــا: )ا( - مدونــة الشــغل المصــادق عليهــا ســنة 2004 والقانــون 

رقــم 2004-017  الــذي كان ضروريــاً لحمايــة العامــل المواطــن 
والمهاجــر مقارنــة بمدونــة العمــل الصــادرة ســنة 1963 والقانــون 

رقــم 63- إضافــة إلــى أن ترتيبــات المدونــة الجديــدة للشــغل تطبــق 
دون تمييــز فــي الديــن أو اللــون أو الأصــل أو الجنــس أو المنطقــة 

بيــن مــن يقومــون بأنشــطة مهنيــة علــى المســتوى الوطنــي.)ب( 
قانــون محاربــة الممارســات المتعلقــة بالإتجــار بالبشــر المصــادق 

عليــه ســنة 2007 والــذي يهــدف إلــى القضــاء الكلــي علــى كافــة 
أشــكال الاســتغلال وســوء المعاملــة والتعامــل الفــظ وغيــر الإنســاني 

للعمــال ســواء كانــوا مواطنيــن أو مهاجريــن، ولقــد اعتبــرت هــذا 
م للاســترقاق  9. )ج(- القانــون المجــرِّ القانــون قانونــاً جديــداً بــل وثوريــاً

والممارســات المشــابهة. والقانــون يهــدف إلــى معاقبــة كافــة 
أشــكال العمــل القســري والقضــاء عليــه وعلــى كافــة مــا شــابهه مــن 

ممارســات. وهــو قانــون يحمــي الأرقــاء الســابقين ومــن فــي شــاكلتهم 
مــن مهاجريــن ضــد أي نــوع مــن الاســتغلال القســري وســوء المعاملــة 

فــي القطــاع غيــر المهيــكل. والأمــر القانونــي رقــم 64-169 الصــادر 
بتاريــخ 15 دجمبــر 1964 ليحــدد بوضــوح نظــام الهجــرة فــي موريتانيــا 
ويضمــن للعمــال المهاجريــن حقوقهــم الاقتصاديــة. زد علــى ذلــك 
عــدم شــموله أي مــادة تمييزيــة فــي حــق اللاجئيــن والمهاجريــن10. 

وأخيــراً نذكــر بــأن موريتانيــا قدمــت فــي 12 إبريــل 2016 التقريــر الأولــي 

8-الدكتــور حمــود إطفيــل بــوب: المديــر العام للعمل:وزارة الوظيفــة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
9-تقرير الســيد إفاه إبراهيم جدو حول: موريتانيا الهجرة وســوق العمل والتنمية.

10-تقرير الســيد إفاه إبراهيم جدو حول: موريتانيا الهجرة وســوق العمل والتنمية.
11-القمة المنعقدة فى الحادي عشر من شهر إبريل 2016 فى جينيف بسويسرا.

12-الملحــق رقــم 3: لائحــة الاتفاقيــات التى صــودق عليها فى موريتانيا. 
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والحقوقيــة والغيــاب شــبه التام لأي نوع مــن الحماية الاجتماعية 
والتأميــن الصحــي للعاملين فيه15.

٣-١ - حجم الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد 
الوطني: القيمة المضافة وحجم الاقتصاد في 
القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني

حسب المعطيات التي توفرت لدينا فالقيمة المضافة الشهرية للقطاع غير 
المصنف تتراوح بين 33600 مليون إلى مليون أوقية مع وجود فوارق كبيرة 

بين مختلف قطاعات الإنتاج وحجم الوحدات الإنتاجية. ومن حيث قطاع 
الأنشطة فالأنشطة التجارية والخدمية تدر حوالى 91% من القيمة المضافة 

للقطاع غير المصنف، وهذه الأنشطة التجارية تشمل تجارة السيارات 
والبيع بالجملة وبالتقسيط وأنشطة تحويل المنتجات الغذائية مثل ) 

المجازر والمناجر،والمخابر، صناعة الكسكس والخبز والبسكويت الرغيف 
ومشروبات البصاب والثلج(. 

أما القيمة المضافة لأنشطة وحدات الإنتاج في القطاع غير المهيكل في 
الوسط الحضري حسب مكان الإقامة فتصل إلى  حوالى 92% من القيمة 
المضافة الكلية للقطاع غير المهيكل. وجل القيمة المضافة للقطاع في 

الوسط الحضري تأتي من الأنشطة التجارية 6،59% والأنشطة الخدمية 
7،33%، أما في الوسط الريفي فتمثل الأنشطة التجارية 7،65% والأنشطة 

التحويلية 15% من القيمة المضافة للقطاع غير المهيكل. 
 إننا سنتناول في ما يأتي خصائص العمل غير المهيكل في موريتانيا 

اعتماداً على التصنيفات العشرة المعتمدة، والتي نعدد أهمها من حيث 
هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية وتردي الراتب أو الأجر وعدم 

استمرارية العقد إن وجد وارتباطه التام بعلاقات القرابة والأسرية، إضافة 
إلى انعدام الحقوق والتحايل عليها مثل العطلة والعمل اللائق وساعات 

العمل وهي:
ــ إنتشار عمالة القصّر في القطاع غير المهيكل في المدن الكبيرة. 

ــ محدودية الطلب والسوق. 
ــ مشاكل تسويق المنتجات والنفاذ إلى القرض الميسّر. 

ــ إرتفاع نسب الفائدة على القروض إن وجدت، إضافة إلى غياب التجهيزات 
والمعدات والأدوات وعدم التشــجيع على مواصلة الدراســة والتمدرس. 
 مــن الضــروري التذكيــر بأنه رغم تشــعب وتعــدد المقاربات، ظل القطاع 

المالــي غيــر المهيــكل أكثر ملاءمة لحاجيات المؤسســات الصغيرة 
والمقاولين ســواء تعلق الأمر بالمبالغ المســتثمرة أو بســرعة إجراءات 
الحصــول علــى التراخيــص. إلا أن هــذا النــوع له نواقصه. وعقب هذه 

الدراســة والبحــث ونظــراً لمــا تتميز به بيئة القطاع غير المهيكل والتشــغيل 
فــي هــذا الجــزء من الوطــن العربي من نقاط ضعف.

 تعتبــر أنشــطة القطــاع غيــر المهيكل كثيرة ومتنوعة ومتشــعبة ومعقدة16 
ما يجعل من رســملتها وترســيمها أمراً بالغ التعقيد والصعوبة، إلا أن 

13-المكتب الوطني للإحصاء.
14-مقابلــة مــع الدكتــور حمــود إطفيــل: المدير العام للشــغل بوزارة الوظيفــة العمومية بتاريخ 25 إبريل 2016.

15-آمنة منت المختار، الســاموري بي وببكر مســعود مقابلات ميدانية.

 قلــة وتواضــع رأس المــال وصغــر حجمه من أهــم المميزات التي تميز 
اقتصــاد موريتانيــا ومــن الطبيعي لإنعاش الأنشــطة الاقتصادية توفر 

القــروض والكفــاءة الفنيــة والمهــارات، إن التدريب والتربص يمكّن من 
دخــول الســوق ويبــدو أكثــر مرونة وأقل كلفــة وينفتح على فئات أكثر 
وأوســع من الســكان ويشــملها خصوصاً تلك الفئات التي لا تحظي 

بالنفــاذ إلــى النظــام والخدمات التكوينية الرســمية والعمل والوظائف في 
القطاع العصري17.

وتعانــي الوظائــف فــي القطاع غيــر المهيكل من ضعف وتدني الأجور 
والغيــاب التــام للحمايــة الاجتماعية، وفي بعــض الحالات من التعنيف 
اللفظــي والبدنــي للعمــال وغياب ثقافــة القانون واحترام حقوق الأجير. 
أمــا الفتــرة الزمنيــة المتوســطة للعمل اليومي فــي القطاع غير المهيكل 

فغالباً ما تكون غير محددة، وفي أحســن الأحوال تتجاوز   ســاعات الوقت 
الأصلــي بكثير.ويغلــب علــى القطاع غير المهيكل انتشــار الأنشــطة التجارية 

والتحويليــة والخدماتيــة التــي تمثــل ما يقارب 95% من أنشــطة القطاع 
عندنا.

أما الأســباب التي تشــجع العاملين في القطاع غير المهيكل على إنشــاء 
وحــدات إنتاجيــة، فــلا ترتبــط بالبطالــة ولا بالإنتاجية فـ 28% فقط منهم 

تمارس أنشــطة غير مهيكلة بدافع عدم الحصول على عمل في مؤسســة 
رســمية خصوصيــة أو عموميــة ومحاربــة للبطالة،.فــي حين أن 57% منهم 

يمارســون أنشــطتهم الأساســية في القطاع غير المهيكل بصفة اختيارية، 
بــل مــن ضمنهــا 29% بهــدف الرفع مــن مداخيلهم المالية و28% بدافع 

العمل باســتقلالية تامة، وهروباً من التبعية المالية والسياســية، وكســباً 
للوقت الضائع18..

وبالمحصلة فالتشــغيل في القطاع غير المهيكل وعدد مؤسســاته 
ظل محور متابعة دائمة على مســتوى العاصمة إنوا كشــوط وإنواذيبو 

وغيرهمــا مــن المراكــز الحضريــة. لذلك قامت الدولة بالعديد من المســوح 
والدراســات قد لا تقل عن العشــر في ظرف زمني قصير نســبياً )32 
ســنة(، مــا يجعلهــا تتبــوأ مكانة معتبرة فــي هذا المجال مقارنة بدول 

الجــوار وبدول إفريقيا. 

لقد اعتمد هذا التقرير على بعض الدراســات والمســوح والتي من بينها 
تقاريــر المكتــب الوطنــي للإحصاء للســنوات الأخيرة 2015 و2014 و2012 

والدراســات والمقابــلات المتعلقة بالتشــغيل وبالقطــاع غير المهيكل في 
موريتانيا.  وحســب المســح المعد ســنة 1998 والمعتمد على المنهجية 

المقارناتية، فإن القطاع غير المهيكل يســتقطب حوالى 141000 شــخص 
ويوفر لهم العمل  وهو ما يمثل 67% من الشــغل غير الزراعي ويســاهم 
بـــ 10% مــن الناتــج الداخلــي الخــام. إن هــذا القطاع يمثل أكثر من 54% من 

التشــغيل في القطاع غير الزراعي، ومســاهمته وحجمه في الناتج

16-الملحــق الخــاص بلائحة المهن والأنشــطة فــى القطاع غير المهيكل.
17-الملحــق الخــاص  بلائحــة المراكز والمؤسســات التكوينيــة المهنية والحرفية.

18-تقريــر المكتــب الوطنــي للإحصاء حــول القطاع غير المصنف 2012.

موريتانيا
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جدول
في الجدول التالي ســنورد بعض المعطيات الإحصائية المســتقاة من 

التقريــر الوطنــي حــول القطــاع غير المهيكل المعد ســنة 2012 والذي صدر 
سنة 192014

19- الصفحــات: 43 و44 و45 و52 و55 و71 و83 و84. 
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 وعلــى العمــوم فــإن القطــاع غير المهيكل خلال العشــرية الأخيرة كان 

المكونة الوحيدة التي شــهدت نمواً مطرداً ومتســارعاً بلغ 8،5% ســنوياً، 

الإ أن هذا الأداء بقي أقل من التوقعات ومن النمو المتســارع لنســب 

البطالة التي وصلت )+12،1% ســنوياً ســنة 1988 و14،8% ســنوياً ســنة 

1998و31% ســنة 2015 (. وعلــى مســتوى العاصمــة إنــوا كشــوط التي 

تقطنهــا ســاكنة تمثــل حوالــى 28،7% مــن مجمــوع الســكان و46% من 

الشــغل و32% مــن العاطليــن عــن العمــل و57،8% مــن الشــغل الحديث، 

يشــكل القطــاع غيــر المهيــكل 49،6% مــن الوظائــف ســنة 1988 و%52،7 

ســنة 2012. أمــا نســبة النمــو الســنوية فــي القطــاع غيــر المهيكل 

فتجــاوزت نســبة النمــو فــي القطــاع المصنــف رســمياً حيــث بلغت %9،4 

مقابــل 20%7،0 .

جدول توزيع السكان النشطين حسب الولاية 
والوسط

20 -تقريــر المكتــب الوطنــي للإحصاء حــول القطاع غير المصنف 2012.

وبالنســبة لمعدلات البطالة على مســتوى الجهوي المناطقي 

فســنقدمها في الجدول التإلى:

إن معدل مشــاركة اليد العاملة في الأنشــطة بلغت 44.3%، وهذه 

النســبة تشــير إلى مســتوى مشــاركة من هم في ســن العمل في 

الشــغل. وهنا نخرج بعدة ملاحظات هي: وجود ســاكنة شــابة في 

غالبيتهــا العظمــى تتــراوح أعمارهــم بين 14 إلى 44 ســنة، وأن معظمها 

من الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 الي 24 ســنة، والقاطنون 

في الوســط الريفي أكثر نشــاطاً وحيوية من أقرانهم ممن يقطنون في 

المــدن، وذلــك اعتمــاداً على التحاليل الخاصة بالأنشــطة الاقتصادية 

المعتمــدة علــى العمــر والجنس ومنطقة الإقامة21.

٣ - ٢  رصد ومتابعة القطاع غير المهيكل في 
السياسات الحكومية العمومية 

القطــاع غيــر المهيــكل في السياســات الحكومية العمومية: لقد 

اســتهدفت الدولة من خلال وضع البرامج والسياســات صياغة 

السياســات والاســتراتيجيات الفاعلة والنشــطة للحد من الفقر، إلا 

أن بلــوغ الأهــداف الطموحــة للإطار الاســتراتيجي لمحاربة الفقر في 

نســخته الأخيــرة وتحقيــق الأهــداف التنموية للألفية ما قبل 2015، 

كانــت تســتوجب حرفيــة اقتصادية وطنيــة وديناميكية وتمويلات معتبرة 

واســتثمارات إضافية تقوم في مجملها على مؤشــرات موضوعية 

علمية، وتنفذها مؤسســات وشــركات وطنية ذات أداء جيد وتجربة 

تنافســية صلبــة مصحوبــة بمواطنــة عميقــة فاعلة وهو ما كنا ومازلنا 

نفتقد إليه.

لقــد رســمت الحكومــة أهدافاً طموحــة للحد من البطالة   

ومحاربتهــا بصفــة جذريــة. ونريد أن نشــير هنــا إلى أن الحكومة تعهدت 

خلال إعلان السياســة العامة للحكومة ســنة 2015 22: بالنســبة لتحســين 

الإطار التشــريعي والتنظيمي للعمل، بإعداد ووضع اســتراتيجية 

وسياســة وطنية للشــغل ولمرتنة الوظائف )جعلها موريتانية( وتوســيع 

التغطية الترابية لمفتشــيات الشــغل والصلاحيات والرفع من مســتوى 

موريتانيا
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المساهمات والتغطية الاجتماعية. وتعتبر السياسات والاستراتيجيات التي 

وضعت في هذا المجال عديدة ومتنوعة وغنية بالمعطيات القيمة التي 

يلزم للباحثين التعمق فيها وفي حيثياتها. فالمقام لا يتسع منهجياً لسردها 

وتناولها، وسنحاول جعلها كافة على مستوى قاعدة البيانات للرجوع إليها 

عند الحاجة، نذكر من بينها: 

الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر2012 إلى 2015: وهو الإطار العام المحدد 

لسياسات وتوجهات الدولة القطاعية والذي تمت المصادقة عليه وتنفيذه 

خلال هذه الفترة. وقد تم تقييم تنفيذه بغرض معرفة نقاط الضعف 

والقوة وسيتم العدول عنه وإبداله باستراتيجية النمو المتسارع الموجه إلى 

أجندة التنمية 2030 بحلول شهر يوليو 2016. 

استراتيجية النمو المتسارع للحد من الفقر قيد الإنجاز ومن المقرر أن ترى 

النسخة الأولى منها النور في يوليو 2016: وهي استراتيجية النمو المتسارع 

والرفاه المشترك 2016 إلى 2030 والتي ستحل محل الإطار الاستراتيجى 

لمحاربة الفقر وهي استراتيجية تستهدف بلوغ أهداف التنمية لما بعد 2015. 

المصادقة على البرنامج الوطني المندمج لترقية المؤسسات الصغيرة سنة 2003. 

وضع وصياغة الاستراتيجية الوطنية لترقية المقاولات الصغيرة 

والمتوسطة الهادفة إلى ترقية القطاع شبه الخصوصي وتنميته. 

الوكالة الوطنية: التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ومكافحة الفقر وبالدمج: 

قد أنشئت الوكالة الوطنية: التضامن لمحاربة الرق وللدمج ولمكافحة 

الفقر بمرسوم رقم 048-2013 صادر يوم 28 مارس 2013. تتلخص مهمة 

الوكالة التي تعرف اختصاراً بـ«وكالة التضامن« بالتشاور مع الفاعلين 

الآخرين العاملين في الميدان، بتحديد واقتراح البرامج التي من شأنها 

القضاء على مخلفات الرق وضمان تنفيذها؛ ضمان تصور وتنسيق وتنفيذ 

ومتابعة برامج دمج العائدين في الحياة النشطة. الاستراتيجية الوطنية 

للحماية الاجتماعية التي صودق عليها في 2013 وساهمت في توفيرالإطار 

العام للحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية لتشمل عدداً من القطاعات. 

كما تم تحليلها بشكل مفصل23 خلال النسخة السالفة من تقرير الراصد 

العربي لسنة 2014. وفي هذا الإطار تم تمويل مشروع جهوي بالتعاون مع 

.CASH TRANSFET البنك الدولي حول التحويلات المالية

 الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام والاتصال: 

21- المكتــب الوطنــي للإحصــاء: تقرير 2012 حــول القطاع غير المصنف. 

-22DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT  )2019-2015(

2012 إلــى 2016 والتــي تمــت المصادقــة عليها ســنة 2012 والهادفة إلى: 

الاســتفادة مــن الفــرص التي توفرهــا تقنيات الإعلام والاتصال، وإلى 

إقامة تنمية بشــرية ترفع مســتوى العمال وتســتفيد من تقنيات الانترنت 

وتمكن المواطنين المستنيرين من الوصول بسهولة إلى المعلومات ومن 

فك العزلة، ما سيمكن من الوصول إلي الخدمات التي يحق لهم الحصول 

عليها. كما تم تحديد التوجيهات الاستراتيجية الأساسية للقطاع.

الاســتراتيجية للتشــغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، 

التي ترتكز على توســيع فرص التشــغيل والدمج وفتحها أمام 

الموريتانييــن مــن خــلال توفير التمويل والتشــغيل، ومن خلال مقاربات/

تقنية، استشــارة/توجيه، - تحســين المواءمة بين مهارات اليد العاملة 

الوطنيــة وحاجــات الاقتصــاد من خلال وضع جهاز تكوين مســتمر قادر 

علــى تلبيــة الحاجــات الحالية والمســتقبلية للاقتصاد الوطني.

الاســتراتيجية الوطنية للشــباب والترفيه والرياضة : 2015 - 2019 تندرج 

هذه الاســتراتيجية في إنجاز مشــاريع الإصلاح ومشــاريع التنمية المهمة 

فــي مجــالات التشــغيل والتهذيب والتكويــن وترقية وتثمين وتحويل 

المــواد الأوليــة وتحديــث الإدارة العموميــة والتوجه إلى إطار مندمج 

لتسييرالسياســات من أجل تشــغيل الشــباب. وتأخذ في الحســبان ضرورة 

أن يتم الاســتماع وإشــراك الشباب. 

 الصندوق الوطني للتأمين الصحي ســنة 2005 وهو مؤسســة عمومية 

مفتوحــة حتــى الســاعة أمام موظفــي ووكلاء الدولة الذين تتكفل 

الصحي.  بتأمينهم 

برامج الأنشــطة المدرة للدخل في معظم الوزارات والمؤسســات 

العموميــة، وهــي برامــج اجتماعية متعــددة كان آخرها برامج مفوضية 

الفقــر والدمــج ووكالة التضامن والعديد من المشــاريع.

أنشــطة المنظمــات غيــر الحكومية الدوليــة والوطنية، نذكر من بينها 

كاريتاس، والرؤية العالمية، ونســائم الخير، ورابطة النســاء معيلات 

الأســر، والشــبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي، ومنظمة العمل لعلاج 

مرضــى القلب وغيرها. 

٣-٣: تشجيع اGنشطة المدرّة للدخل، ودعم 
الوحدات اaنتاجية الصغيرة

  ونذكــر هنــا أن هــذه الأنشــطة غيــر المهيكلة على الرغم مــن ديناميكيتها 
وجدواهــا تتســم بأنهــا غيــر خاضعة للمراقبــة، ولا يتوفر أصحابها على أي 

نوع من التكوين والتأطير، كما أنها لا تســاعد على تأســيس الشــركات 
والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم، ولا تســهم في النمو 

والتقدم الاجتماعي، وأخيراً بســبب ظروف العمل الصعبة والســيئة. إلا 
أن المبــادرات الأخيــرة للدولــة المتخذة في هــذا المجال والمدعومة من 

قبــل صنــدوق النقــد الدولــي والمكتب الدولي للشــغل وبدعم من العديد 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تبــدو إيجابية إلى حــد كبير حتى لو علمنا 
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أنها لن تكون الحل الســحري للمشــاكل.
 أما بالنســبة للمقاولات الباطنية والمؤسســات الفردية، فالأصل 

فــي نشــأتها أنهــا مثلــت في مرحلة ما فرصــة ورافعة الاقتصاد الوطني 
ووســيلة لخلــق فــرص العمــل في القطاع غيــر المهيكل، إلا أننا ومع 
مــرور الوقــت لاحظنــا التضييق الممنهج والمطبــق عليها ومحاربتها 

ومضايقتهــا مــن خــلال تقليص المســاحات العمومية التي كان العمال 
والتجــار والباعــة الصغــار يســتفيدون منها والذين لايتوفرون على رأس 

مــال، فصــارت تترصدهــم مصالح الضرائب وينافســهم أصحاب القطاع 
المهيــكل فــي الصغيــرة والكبيــرة24 . ثم إن تعــدد الوظيفة في موريتانيا 

مثل ويمثل مشــكلة، فهناك نوع من التهرب الضريبي على حســاب 
أصحــاب القطــاع غيــر المهيكل ومــن يزاحمهم من أصحاب القطاعات 

المهيكلــة والرســمية والحكوميــة، ما أدى إلــى تجفيف القطاع غير 
المهيــكل وإفراغــه مــن محتواه، حيث تتم مزاحمتهم ومنافســتهم في 

أنشــطتهم من طرف أفراد أكثرقدرة وأوســع علاقة وباعاً منهم، ما 
ســيضطرهم إلى ترك أنشــطتهم وبالتالي تجفيف القطاع من أصحابه 

من خلال المنافســة غير الشــريفة25 ، ثم إن المقاولات وورش البناء 
تســتقطب الكثيــر مــن اليــد العاملــة إضافة إلى قطاع الخدمات الذي 
يلعب دوراً اقتصادياً محورياً مع أنه جديد نســبياً من دون أن ننســى 

قطــاع النقــل، الــذي يوفــر فرص العمل للســائقين، والميكانيكيين وينعش 
صغــار التجــار. وقــد تــم تطوير العديد من الصناعــات التقليدية مع انتعاش 

الصناعــة الخفيفــة والصغيــرة. كمــا أن المعدات والمنتجات اللازمة 
للمدينــة وللحيــاة الحضريــة قــد تم التكفل بصناعتهــا محلياً وبتكلفة 

بســيطة، مــا ينــم عــن قدرة الموريتانيين علــى التأقلم مع كافة الظروف. 
فمــن طــوّع الطبيعة والصحراء يســهل عليــه العيش في المدينة.  

وبالنســبة للضرائب فإن المؤسســات الصغيرة لا تســدد غير الضريبة 
الســنوية وما عداها فلا يســدد وذلك لعدة عوامل منها: الجهل بوجودها 
أصــلًا، ضعــف العقوبــات المترتبــة على من أخل بواجباته، ســهولة التهرب 

الضريبي، عدم تســجيل المؤسســات وترقيمها، الغياب شــبه التام 
للرقابة وضعف التفتيش، انتشــار الرشــوة، ارتفاع الضرائب، معظم 

المؤسســات في القطاع غير المهيكل غير مســجلة في الســجل التجاري، 
مــا يحــول دون انتســابها إلى صنــدوق الضمان الاجتماعي وعدم احترام 

الحــد الأدنى للراتب.
أمــا فــي مــا يتعلق بتوقيت العمــل فتحدده ظروف العمل وحدها 

والإنتاجية هي العامل الأســاس في التوقيت وليســت التشــريعات. 
فالعامــل غيــر المهيــكل يجــب أن يعمل مــا دام هناك عمل26. أما الصناعة 

التقليديــة فقــد شــهدت تدهــوراً ملحوظاً في عــدد العاملين فيها والذي 
انتقــل مــن 14000 إلــى أقــل من 5000 ما يمثل -12%ســنوياً خلال واحد 

وعشــرين ســنة، في حين أن عدد المشــتغلين بالتجارة في الفترة الزمنية 
نفســها تضاعف )8،6% ســنوياً (27. أما المشــتغلون بقطاع الخدمات غير 

المهيكلــة فقــد تضاعف ثلاث مرا ت 20،2% ســنوياً.

23- تقريــر الراصــد العربــى لســنة 2014: حــول الحقوق الاجتماعيــة والاقتصادية في الدول العربية.
24-ســمت ولــد بلال: الكونفدرالية الحــرة لعمال موريتانيا.

٣ - ٤  تبني برامج التكوين ودعم التشغيل 
الذاتي: 

إن عــدم توفــر جــل العامليــن في القطاع غيــر المهيكل على مؤهلات وعدم 
حصولهــم علــى كفــاءات مهنيــة، يبقى أحد أهم المعوقات الرئيســية في 

القطــاع غيــر المهيــكل وعــدم الاعتراف بالموجود منهــا على قلته في كثير 
مــن الأحيــان. وعــدم وجود معطيات إحصائية وبيانات رســمية حول هذه 

المســألة بالتحديد يبقى مســألة لا تســاعد في توفر الفاعلين في الميدان 
مــن منظمــات غيــر حكوميــة ومن نقابات على بيانــات موضوعية تمكنهم 
مــن تركيــز برامجهــم التكوينيــة وتوجيهها بصفة مبنية على أســس علمية 
تنطلــق مــن تشــخيص الواقــع .على الرغم من وجــود بعض العناصر التي 
قــد توفــر فكــرة أكثــر تحديــداً مثل  أن معظم المشــتغلين في القطاع غير 

المهيكل خصوصاً في قطاعات التجارة والبناء حســب المســوح التي 
أجريــت ســنوات  1977 - 1998- 2004-  تبيــن أنهــم لــم يتلقــوا أي تدريب ولا 

تعليــم بــل تــم تشــغيلهم وتعليمهم من خلال الممارســة ووفقاً لمنهجية 
التدريــب الميدانــي. فمــا يقــرب من 80% من المتدربيــن قد تلقوا تكويناً 
ومواكبــة مــن أصحــاب العمل ومن رجال الأعمال. أما المســح الخاص 

بالحــرف اليدويــة الحديثــة الــذي أجرتــه هيئة 28CRES  في عام 1998 فإنه 
يشــير إلى أن العمال اليدويين لا يســتفيدون من التكوين.

رصد ومتابعة القطاع غير المهيكل في سياسات 
الشركاء التنمويين في موريتانيا: استعراض 
لسياسات المنظّمات الدولية تجاه العمل غير 

المهيكل:
   إن عــدم توفــر برنامــج للإيــداع والائتمــان والادخار في موريتانيا ظل 

لفترة غير وجيزة مشــكلًا حقيقياً للنمو الاقتصادي، وقد يجد تفســيره 
فــي عــدة أمــور منهــا انعدام التمويل ســواء من طرف الدولة أو من 

طــرف الهيئــات التمويليــة الدوليــة أو المنظمات. زد على ذلك هشاشــة 
القطــاع المصرفــي وغيــاب ثقافة القــرض وارتباطها في الكثير من 

الحــالات بالمســائل العقائديــة من تحريم الربــا والخوف من العمليات 
الربويــة. ثــم إن تمويــلات المنظمــات غير الحكوميــة مرتبطة في مجملها 

بتمويل الشــركاء والذين ينتهجون سياســة حذرة تارة تصل وتارة تقطع 
حســب التوجهات السياســية واحترام حقوق الإنســان والتوترات الجهوية 

والإقليميــة ومواقــف البــلاد خلال مختلــف النزاعات. المكتب الدولي 
للشــغل: ومن بين أهم الأنشــطة التي أقيمت بالتعاون مع المكتب 

الدولي للشــغل:)ا( تمويل بعض الدراســات والبحوث حول الشــغل منذ 
ســنة 2005 )ب( متابعة الدعم لتنفيذ السياســة الوطنية للشــغل )ج( دعم 

وكالة تشــغيل الشــباب والبرنامج المندمج لتطوير المقاولات الخفيفة 
والمؤسســات الصغيرة )ج( دعم في مجال التشــغيل اللائق )د( تمويل 
الاســتراتيجية الوطنية لترقية المقاولات المتوســطة والصغيرة وإعداد 

25- ســمت ولد بلال للنقابة.
26- مسارالتشــاور الوطنــي حــول الإطــار القانونــى للفقراء: الآليات القانونية المتعلقة بالمؤسســات غير 

المصنفة:محمــدو واغى 2007.
27- مســاهمة القطاع غير المصنف فى التشــغيل وفى الناتج الداخلي الخام فى موريتانيا  - جاك شــامرس.

28- مركــز المصــادر والمتابعــة للتكوين الفني والمهني

موريتانيا
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البرنامج الوطني لدمج خريجي التعليم التقني والمهني الجامعيين )و( 

تمويل مشروع الحكامة الرشيدة في مج.4

استعراض مؤسسات سوق العمل ودورها في 
قضايا التشغيل غير المهيكل:

بما أن مؤسســات ســوق العمل هي المؤسســات الوســيطة بين طالبي 
العمل وعارضي العمل )الشــركات، إلخ( وكذلك المؤسســات التي تشــجّع 

على خلق فرص إنشــاء مؤسســات التشــغيل، فســنحاول عرض وتقديم 
أهمهــا خصوصــاً في مجال التشــغيل ومركــزة المعلومات المتعلقة 

بالبطالــة، وفــي مــا يتعلق بفعالية وجدوى هذه المؤسســات فالاختلاف 
فــي المواقــف منهــا يظل ســيد الموقف ممن يرى جدواها وضرورة 

وجودهــا )التوظيــف، تحســين القدرات والتهيئــة، توفير التدريب وتقديم 
القروض الميســرة، التوظيف الفصلى، توفير قاعدة بيانات حســب 

التخصصــات، توفيــر قاعــدة بيانــات صلبة تحتــوي على عدد العاطلين عن 
العمــل مــن حملة الشــهادات، توفير التمويــن المهني وغيرذلك( ويثمن 
الــدور الــذي تقــوم بــه. ومن يرى أنها ثقل علــى كاهل الاقتصاد الوطني 

لا تقــدم الحلــول وإنمــا تكــرس البطالة المقنعة، فهنــاك العديد منها نذكر 
على ســبيل المثال لا الحصر: 

   إن أهم المشــاريع والمبادرات التي حصلت لتحســين والرفع من 
مســتوى النفاذ إلى الشــغل هناك العديد من البرامج والمشــاريع 

الطموحة التي تنفذ بهدف تســهيل الولوج إلى الشــغل تتلخص في ما 
يأتي: 

البرنامــج الوطنــي المندمــج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشــغيل 
الشــباب. هــو برنامــج وطني صممته الدولة لترقيــة التنمية المحلية 

وتشغيل الشباب.   
المجلس الأعلى للشــباب وهو هيئة وطنية استشــارية لتمكين الشــباب 

تعنــى بقضايــا تمكين الشــباب والمنظمات غيــر الحكومية المعنية 
بالشــباب، أنشــئت ســنة 2015 بهدف مضاعفة قدرات الشــباب على 

تحقيــق الــذات والمشــاركة بفعالية في الحيــاة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة والسياســية، وتتمثــل مهمــة المجلس في إبداء الرأي حول 

القضايــا المتعلقــة بالشــباب وتمكينــه وتطوير التعــاون في مجال التمكين 
مــع الــوكالات الدوليــة والإقليمية إضافة إلــى المنظمات غير الحكومية 

الوطنية والدولية30.
صنــدوق الإيــداع والتنميــة31: لقد تم إنشــاء صندوق الإيداع والتنمية 

بموجب القانون رقم 027 -2011 مشــكلًا بذلك إصلاحاً أساســياً يهدف 
إلــي تعبئــة المــوارد الماليــة الداخلية والخارجية لخدمــة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيــة للدولــة، وكذلــك لتمكين إقامــة تنمية القطاع الخاص 
والعــام ودعــم القطــاع غير المصنف ووضــع وصنع قطاع مالي صلب 

قادر على المنافســة وعلى جلب المســتثمرين والاســتثمارات الضرورية 
علــى المــدى المتوســط والقريب لتقويــة الاقتصاد الوطني، لقد مول 

صنــدوق الإيــداع والتنميــة العديــد من المشــاريع التنموية خاصة منها تلك 

المتعلقة بالتشــغيل والدمج بفائدة تحفيزية، وســاهم في تأســيس قطاع 
غيــر مهيكل منظم. 

الوكالة الوطنية لترقية تشــغيل الشــباب32: تم إنشــاء الوكالة الوطنية 
لترقية تشــغيل الشــباب ســنة 2005 بموجب المرســوم رقم 005 وهي 

مؤسســة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشــخصية الاعتبارية 
والاســتقلالية المالية،. وتســعى الوكالة إلى المســاهمة في وضع 

سياســة تشــغيل وطنية في إطار تشــاوري مع الإدارات والمنظمات 
المهنيــة للعمــال وأربــاب العمل ومنظمــات المجتمع المدني، وتحدد 

رســالة مهمة من الحكومة كل ســنة مهام الوكالة.
أهــم مؤسســات التكويــن المهنــي: إن كل ولايات الوطن تتوفر على 

مؤسســات تعليم مهني، باســتثناء اكجوجت. وتشــمل هذه المؤسســات 
عــدة مســتويات )ثانويــات، مراكز، مراكــز عليا، مدارس متخصصة...( 

وتشــمل أغلــب التخصصــات وتتبع لقطاعــات متفرقة: الزراعة، الصيد، 
الشــؤون الاجتماعية، الشــؤون الإسلامية، المعادن33...

إنشــاء مراكز تكوين مهنية في جميع الولايات، وإنشــاء مراكز تكوين 
لخريجي المحاظر.

ثانويــات التكويــن الفنــي والمهنــي الصناعي في عواصم الولايات. 
مراكــز التكويــن المهنــي الجهوية بعواصم الولايات. 

وزارة التكوين المهني والتشــغيل. 

تلخيص فعاليّة وتأثير هذه السياسات حسب 
الممكن: 

علــى الرغــم مــن الإيجابيات المتعددة للاســتراتيجيات المتبعة في القطاع 
غير المهيكل ســواء على المســتوى المؤسســي الرســمي أو على مســتوى 
الاقتصــاد الوطنــي، فإننــا ســنحاول إبراز أهم النقــاط الإيجابية لها في هذا 

الملخــص: )ا(- زيــادة الوعــي لدى أصحاب القطــاع ولدى العاملين فيه 
بضــرورة تنظيمــه وهيكلتــه )ا(- اهتمام النقابــات ومنظمات المجتمع 

المدنــي بهــذا القطــاع وبمشــكل البطالــة خصوصاً بعد الهزات الأخيرة من 
هجــرات وحــروب علــى الحدود وتهجير وربيــع عربي وارتفاع وعي الفئات 

المهشــمة )ا(- انتشــار وســائل التواصل الاجتماعي ودور الإعلام في 
فضح العديد من الممارســات في مجال الشــغل والتشــغيل والقطاع غير 

المهيــكل )ا(- مطالبــة العامليــن الدائمــة بحقوقهــم ووعيهم لها )ا(- إن 
مــا كان مقبــولًا بالأمــس لــم يعد ممكنــاً اليوم )ا(- تبدل وتغير الأوضاع 

المجتمعيــة والحقوقيــة والاقتصاديــة )ا(- التحــولات المجتمعية والوطنية 
والعالميــة )ا(- وجــود نــوع مــن تملك القضية وزيادة الإحســاس بها )ا(- 
مبــادرة الســلطات العموميــة بفعل الضغــط الاجتماعي إلى البحث عن 

الحلــول القانونيــة والتنظيميــة مــن أجــل هيكلة هذا القطاع )ا(- فهم دور 
القطــاع وأساســيته فــي الاقتصاد الوطنــي )ا(-إدخال مفاهيم جديدة من 

قبيــل الإنصــاف والعدالة والمســاواة، رصد ومتابعــة القطاع غير المهيكل 

29- المرســوم رقم 05 المنشــئ للمجلس الأعلى للشــباب.
30- صنــدوق الإيــداع والتنميــة: ورقــة تعريفية من موقع الصندوق.

31- مقابلة مع الســيد محمدو ولد عبدالله: مدير مرصد التشــغيل بالوكالة الوطنية لترقية وتشــغيل الشــباب.
32- مقابلة مع الســيد حمادي البكاي/ مدير التمويلات الصغيرة بوزارة الشــغل.



413

فــي سياســات القطاعات غيــر الحكومية في موريتانيا. 

٥-١ عرض تفاعل النقابات والمنظّمات غير 
الحكومية تجاه العمل غير المهيكل

بالنســبة لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، ســوف 
نكتفــي هنــا بذكــر وعــرض آراء بعض الحقوقيين والناشــطين في مجال 

التشــغيل والعمــل غيــر المهيــكل، على أن تتــم مراجعة الملاحق لمن 
أراد الاســتزادة حــول هــذا الموضوع بصفــة أخص. ويتعلق الأمر هنا 

برابطة النســاء معيلات الأســر وبالاتحادية الوطنية للقطاع غير المهيكل 
ومنظمــة نجــدة العبيــد غيــر الحكومية وبعــض النقابات34 التي تتفق على: 

الــدور المحــوري للقطــاع غير المهيكل ســواء فــي التخفيف من البطالة 
أو مــن الفقــر وتهــدف جميعهــا إلى ترقية وتنظيــم القطاع غير المهيكل 

وتنميتــه وتحديــد المهــام بين المواطنين والدفاع عــن مصالحهم وتأمين 
الحمايــة للمهاجريــن وتمكينهــم مــن الحصول علــى حقوقهم كاملة غير 

منقوصــة. كمــا تهــدف إلى توفير قاعــدة بيانات دقيقة حول الفرص 
المتوفــرة فــي القطــاع وتشــخيص نواقصــه والعمل على حلها من خلال 

مواكبــة الفاعليــن فيــه والتكوين والعمل على إحصائهم ســواء كانوا 
مهاجريــن أو مواطنيــن ولقد ســعت هذه المنظمــات مجتمعة وبصفة 

فرديــة بــكل مــا أوتيــت إلــى تأمين العمال في القطاع غيــر المهيكل وتوفير 
الحمايــة الاجتماعيــة، ثــم إنهــا ظلت إلى اليــوم تقدم الدعم والمواكبة 

والمصاحبــة للعمــال الأجانــب وحل مشــاكلهم مع الإدارة، وتقوم بدور 
الوســيط المؤتمن على مشــاكلهم ومحاولة حلها. وبالنســبة للعقبات 

التــي تحــول دون تطــور القطــاع غيــر المهيكل يمكن أن نذكر: )-( عدم 
التمكــن مــن القيــام بإحصــاء اليد العاملــة الخارجية في القطاع غير 

المهيــكل فــي موريتانيــا )خصوصاً في مجــالات البناء والصيد والنقل( 
)-( احتلال الســوق الوطني للشــغل من طرف الأجانب )-( عدم إتمام 
وإكمــال الالتزامــات التعاقديــة خصوصاً منها تلــك المتعلقة بالتكوين 

والتدريــب والدمــج، مــا يعيق عمل هذه المنظمــات ويفقدها مصداقيتها 
أمام شركائها. 

أهم التوصيات الخاصة بالنقابات ومنظمات 
المجتمع المدني:

 )ا(- ضــرورة قيــام الإدارة بمهامهــا )( حمايــة المواطــن الموريتاني )( 
تفعيــل قانــون منــح تأشــيرات العمل )ب(- توفير ثقافــة حقوقية )ا( تفعيل 

القانــون 054 -2001 المتعلــق بإجباريــة التعليــم )ج(- إحصاء العاملين 
فــي القطــاع غيــر المهيــكل )د(- توفير التأميــن الصحي كعنصر فاعل في 

الاقتصــاد الوطنــي )و(- توفيــر التكويــن والدمج وزرع الثقة في نفوس 
أبنــاء الأرقــاء الســابقين ولامركزة التكويــن )ه(- وتوفير حاضنات عمل 

محليــة فــي آفطــوط وأدواب لتمكين المهــن الزراعية والرعوية وتمكين 
أصحابها من ممارســة أنشــطة تعينهم وأســرهم على كســب كريم وعمل 

لائــق فــي مهــن محليــة تــدر عليهم دخلًا )( القيــام بتمييز إيجابي لصالح
 32- مقابلة مع الســيد حمادي البكاي/ مدير التمويلات الصغيرة بوزارة الشــغل

33- مقابلــة مــع المديــر الإداري والمالــي للاتحاديــة الســيد العربــي إحميند محم ويوم 6 إبريل 2016.

الأرقاء الســابقين ومناطقهم )ر(- فتح كفالات مدرســية في تلك 
المناطــق )( تعويــض تراجــع قوة القبيلة والجماعــة والمنطقة بتفعيل 
دور الدولــة فــي مجال التشــغيل )ا(- توفيــر العمل والقروض الصغيرة 
)ا( )ا( تفعيــل قانــون الإعفــاء مــن الضرائب )ا( توفير القروض الميســرة 

والصغيــرة )ا( التنظيــم وخلــق شــبكات أصحاب مهــن متخصصة )ا( الجانب 
التنظيمــي للبلديــات والإدارة )أ( عــن الأجــور عندنــا ليس لياقة العمل 

بــل هشاشــته وعندمــا يتعلــق الأمر بالراتــب )ا( تنظيم القطاع وتصنيف 
المهــن وتوســيع التغطيــة الاجتماعية )ا( فتح الحــوار الجماعي والاجتماعي 

مــع عمــال القطاع غير المهيكل.

عرض تجارب وسياسات المنظمات غير الحكومية 
النشطة في المجال ودورها٣٥ 

   بالنســبة لمعظم هذه المنظمات والنقابات العمالية والناشــطين 
الحقوقييــن فالعمــل اللائــق الذي يســعون إليــه ويدافعون من أجله ليس 

مســألة مســتحيلة ولا امتيازاً، وإنما هو العمل اللائق الذي يضمن 
لصاحبه الولوج إلى الســكن والصحة والتعليم والخدمات الأساســية 

بصفة لائقة تحترم إنســانيته ومشــكل القطاع غير المهيكل الأساســي 
بالنســبة لهم يتمثل في أن العمل غير اللائق ينتشــر بصفة كبيرة، 

فالعامــل لايتوفــر علــى غطــاء قانوني ورب العمل لا يحترم المســطرة 
القانونية وليســت هناك سياســة وطنية للأجور. فالوضعية بعيدة 

كل البعــد عــن المثــل القانونيــة للعامل ولا تحترم القدرة الشــرائية 
للمواطن36 ثم إن معظم المؤسســات الفردية غير مســجلة ولا مرقمة 

ولا يســتفيد موظفوهــا مــن التأميــن الصحي ولا مــن الحماية الاجتماعية 
وليســوا مســجلين لدى الضمان الاجتماعي، ما يمثل نوعاً من العبودية 

المعاصــرة التــي تكرس إهانة الإنســان والــدوس على كرامته، فعلى 
الأقــل تســاوي الدولــة  بيــن موظفيها فــي الراتب من دون تمييز أما في 

القطــاع غيــر المهيــكل فتتم ممارســة التمييز بأبشــع صوره، تمييز على 
كافــة المســتويات بــدءاً من الاكتتاب وصــولًا إلى الراتب مروراً بالحقوق 

وكثيــراً مــا تعترضنــا مســائل بصفة يومية تتعلق فــي مجملها بالاختلاس 
والممالأة مثل اكتتاب العمال لحســاب الشــركات من خلال الوســطاء. 

ومــن بيــن العراقيــل التــي تعترض نمو القطــاع غير المصنف نذكر: - عدم 
وجــود طــرق لتنظيــم العمــال وتكوينهم - أن العمال ليســوا طرفاً في 
المفاوضــات وكثيــراً مــا تتخذ القرارات مــن دون علمهم وبصفة غير 

مكتوبــة، مــا يحــول دون إمكانيــة متابعة أربــاب العمل قانونياً - عدم وجود 
تقييــم للواقــع الحالــي للقطــاع غير المصنف - عــدم تفعيل وعدم تحيين 

مســطرة الأجور مع قدمها وعدم تماشــيها مع العصر، فآخر مســطرة 
للأجور تعود إلى الســتينيات والســبعينيات في أحســن الأحوال. 

موريتانيا
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 التغطية ومنظومة الحماية الاجتماعية في 
القطاع بالنسبة للنقابات والمنظمات غير 

الحكومية.

 تتعلــق الحمايــة الاجتماعيــة بالحقوق الأساســية والإنصاف والمنتوجية 
والدخــل والمخاطــر المتعلقــة بالصحــة والبيئة والأمن، تلك الحقوق 

الغائبــة والمغيبــة والتــي يبقى انعدامهــا واضحاً وبادياً للعيان في 
القطــاع غيــر المهيــكل فالظاهرة مرتبطة دائماً بطرق ممارســة العمل 

وبســوء الظروف المعيشــية وهشاشــتها. إن قانون الحماية الاجتماعية 
والتأميــن حيــث تــم اعتمــاد القانــون رقم 039-67 بتاريخ 23 فبراير 1967 

وهــو القانــون المنظــم للحماية والتأميــن الصحي والاجتماعي في 
موريتانيا ويتضمن مخصصات أســرية ومخصصات شــيخوخة وأخرى 
تتعلــق بالأخطــار المهنيــة وحوادث الشــغل والأمراض المهنية. ورغم 

قــدم هــذا القانــون وضــرورة تحيينه ومراجعته بصفــة كلية إلآ أنه يتضمن 
المســاواة في العلاج بين العمال مواطنين وأجانب. وحســب معطيات 
الصندوق الوطني للتأمين الصحي الذي أنشــئ ســنة 2005 وتم تفعيل 
عمله ســنة 2007 فإن عدد المؤمنين بلغ حوالى 98 ألف مؤمن رئيســي 
وهــم المؤمنــون بحكــم وظائفهم ويتكفلون بتأمين أفراد أســرهم ومن 

يعولــون وحوالــى 370000 مؤمــن ثانوي ونعنــي بالمؤمن الثانوي الزوجات 
والأطفــال. إن التأميــن الاجتماعــي والحمايــة الاجتماعية تم تناولهما في 
قســم الحمايــة الاجتماعيــة وتعميق الجزء المتعلــق بالضمان الاجتماعي 

الــذي أوضحنــا خلالــه تاريخ تأســيس كلا الصندوقين ودورهما وعدد 
المنتســبين إليهمــا. أمــا الفرق بين المؤمنين الرئيســيين والمؤمنين 
الثانوييــن فهــو أن المؤمنيــن الرئيســيين هــم كافة عمال القطاع غير 

المهيكل أو المهيكل المســجلين والذين يدفعون نســبة 4% من أجورهم 
بصفــة شــهرية للصنــدوق الوطني للتأمين الصحــي ويتكفلون بتأمين 

زوجاتهــم وأولادهــم صحيــاً، وهؤلاء هم من يســمون بالمؤمنين الثانويين 
أي مجمل الأشــخاص الذين يتم التكفل بتأمينهم بســبب علاقتهم 

الرئيسي. بالمؤمن 

وبالنســبة إلى الذين يمارســون أنشــطة كبيرة التعرض للخطورة والمخاطر 
فــإن 14% منهــم ليســوا مهتميــن ولا متفائلين بقضايــا التأمين، فيما تبلغ 

نســبة المهتمين 23%. وبالنســبة لأصحاب المقاولات الصغيرة فيرون 
أن نظامــاً مماثــلًا للتأميــن من شــأنه أن يضمــن للعمال الحق في تعويض 

التقاعــد وتعويــض حوادث العمــل عند العجز عن العمل38.

34- ملحــق5 خــاص بعرض التجارب:
35- الســاموري ولــد بــي، الأميــن العام للكونفدرالية الحــرة لعمال موريتانيا.
36- وضعيــة التشــغيل والقطــاع غيــر المصنــف فى موريتانيا 2012 ص 83.

٥-٤ نموذج 
تجربــة الوطنيــة الموريتانيــة فى مجال الحصول على الحقوق: وبالنســبة 

للعمــال فــى القطــاع غيــر المهيكل فى تجربــة الموريتانيين فى مجال انتزاع 
الحقــوق تتلخــص فى الوســائل القانونيــة والتظاهر وحملات المناصرة 
ومجموعــات الضغــط والتشــبيك ونذكر هنا تجربتيــن ناجحتين تتعلقان 

بحقــوق العمــال المهاجرين والمهجرين وهما: 
المناصــرة والضغــط اللذيــن تــم القيام بهما من طرف رابطة النســاء 
معيــلات الأســر ومنظمــة نجدة العبيــد والكونفدرالية العامة لعمال 

موريتانيــا حــول عامــلات المنازل الموريتانيات اللائــي هاجرن الى المملكة 
العربيــة الســعودية مــن دون التمتــع بحقوقهــن فى مجال العمل اللائق. 

أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بعمل الاتحاديــة الوطنية للقطاع غير 
المهيــكل حــول احتــرام حقوق المهاجريــن العاملين فى موريتانيا 

والحمــلات التــى صاحبتهــا خلال الســنوات الماضيــة الذين تم التكفل بهم 
وانتــزاع حقوقهم واحترامها. 

الســيد يرك ولد يرب: عامل غير مهيكل فى مجزرة إنواكشــوط غير 
المهيكلة:

من مواليد ســنة 1969 بمدينة تمبدعة في الشــرق الموريتانى ولم 
يســتفد من التمدرس النظامي وصار وســيطاً على مســتوى المجزرة، فله 
مجموعــة مــن الزبائــن، يتكفــل بتوفير البضاعة المطلوبة لهم ســواء تعلق 

الأمــر بالمواشــي أو باللحــوم وغيرها مــن الخدمات، ويأخذ أتعاباً تتراوح 
بين 12000 الى 8000 الى 2500 أوقية حســب الخدمة المقدمة وحســب 

جود وكرم الزبون. يعيل أســرة مكونة من خمســة عشــر فرداً ويبدأ نشــاطه 
فى حدود الســاعة السادســة صباحاً ويواصل إلى حدود الســاعة الخامســة 
بعد الظهر. وعلى الرغم من المنافســة، إلا أنه صرح لنا أنه يســتفيد من 

عمله بما يكفي حاجته ويســدها. 

الجزء الثانى: تحليل واقع القطاع غير المهيكل 

في موريتانيا

تشــير نتائــج التعــداد إلــى أن غالبية قــوة العمل هذه تتكون من الذكور 
المقيمين في الوســط الحضري. حيث تمثل %23  من الســكان في ســن 

العمل ويقيم معظمها في إنواكشــوط ونواذيبو حســب العمر، يتكون 
الســكان المشــتغلون من الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 

ســنة بنســبة.%76 أما بالنســبة للذين تابعوا تعليماً عاماً، فإن %01  منهم 
فقط هم الذين وصلوا إلى الجامعة. ولم تتجاوز نســبة المشــتغلين 

منهــم فــي القطــاع العــام%01   ســنة 2013. ويلاحظ أن الجزء الأهم من 
الســكان يشــتغل في أنشــطة خاصة مثل العمال المســتقلين (مشغلون 
أو أربــاب عمــل )أو أجــراء. إن غالبيــة الأجراء في القطاع الخاص يشــتغلون 

فــي مــا يعــرف  بالأشــغال غيــر المؤمنــة (غير ثابتة)، أي75,7   % من 
المأجورين بشــكل مؤقت.

الســكان:   تشــير قاعدة معلومات الأمم المتحدة 21 إلى أنّ ســكّان 
الجمهورية الإســلامية الموريتانية بلغوا حوالى 4 ملايين نســمة خلال 
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ســنة 2015. وقد وصلت نســبة النموّ حوالى 5،7 % ســنويّاً بين 1995 
و2011 و2015 إلّا أنّها انخفضت خلال الســنة 2016  بســبب انخفاض ســعر 

المواد الأولية )الحديد والســمك(. 
أما المتوســط العمري فبلغ 00،7% وبلغت نســبة الشــباب الذين تقل 

أعمارهم عن عشــرين ســنة نســبة 57،1 % أما نســبة كثافة الســكان فهي 
19.5% بين 15 ــ 24  ســنة و56.8 % بين 15 ــ 64 ســنة. أما نســبة أمل 

الحيــاة عنــد الولادة فبلغت 39%62.8.. 
وبلغت نســبة النســاء 50،8 % مقابل 49،2%، وبلغت نســبة الفقر 31.0 

% ســنة 2014، وإنخفضت نســبة الفقر بين ســنة 2008 و2014 إلى 1.8% 
وبلغت نســبة الفقر الحاد والمدقع حوالى 16.6 %. أما نســبة التمدرس 
الخام الوطني على مســتوى التعليم الأساســي فبلغت حوالى 76.8%  

لسنة 402014 .
وبلغ معدل النشــاط ســنة 2014 حوالى 6.6 4% مقابل 44،3 % ســنة 2012، 

أما معدل النشــاط لدى الرجال فبلغ 69% مقابل 27،5 % للنســاء، وأخيراً 
نســبة البطالة بلغت %2.85  ســنة 2014 مقابل 10،1 % ســنة 2012. 

1 ـ نســبة الشــباب:  تعتبر الحكومة الموريتانية مســألة التشــغيل أولوية 
من أكبر الأولويات، وتحدياً يهدد نســيجها الاجتماعي الشــاب في 

معظمه، حيث تصل نســبة الشــباب من الســاكنة الموريتانية قرابة %60 
ممن تقل أعمارهم عن 30 ســنة و41% ممن تقل أعمارهم عن 15 ســنة 

مــع معــدل خصوبــة وصل 4،7 أطفال للمرأة41.
      ومــن هــذا المنطلــق أخــذت الدولــة على عاتقها قضية التشــغيل 

وجعلتها محور سياســاتها وفي قلب الإصلاحات والاســتراتيجيات 
التنمويــة. كمــا تــم دمــج هذا البعد كمكون شــمولي في كافة خطط 

العمــل القطاعيــة بوصفــه هدفاً اســتراتيجياً محوريــاً تضعه وتنفذه الدولة، 
كما تم تحيين معطيات التشــغيل في المســح الوطني المرجعي حول 

التشــغيل والقطاع غير المهيكل الصادر آخر ســنة 2012. 

       يتكون الســكان غير النشــطين بشــكل رئيســي من النســاء، حيث 
يمثلن 51،3%. أما حســب العمر، فإن %70  منهم تتشــكل من شــباب 

تقل أعمارهم عن 26 ســنة. وحســب المســتوى الدراســي، فإن% 16  فقط 
منهــم تابعــوا تعليمــاً عصريــاً و%2  فقط وصلوا إلى مســتوى عال. يوجد 

من بين الســكان غير النشــطين، %60  من الشــباب42.
     يقدر عدد الســكان النشــطين بـ 310333 شــخصاً، من أصل 1 مليون 
و900 ألف هم في ســن العمل، لكنهم غير نشــطين كلهم أي حوالى  

% 11من مجموع الســكان في ســن العمل. إن غالبية هؤلاء الســكان 
النشــطين من الذكور المقيمين في الوســط الحضري بنســبة  63,3%   

مــع تركــز قوي لهم فــي المراكز الحضرية الكبرى.

     يلاحظ حســب فرع النشــاط، أن أنشــطة التجارة والخدمات والإدارة، 
تشــغل الجزء الأهم من الســكان. وفي المقابل، فإن أنشــطة الصيد   

%2,2 ، الصناعــة الاســتخراجية   %3,6،  والصناعــة التحويليــة  %5,3  لا 
تخلق ســوى شــغل ضعيف إلى حد ما مقارنة مع مشــاركتها الهامة نســبياً 
فــي تكويــن الناتــج الداخلــي الخام. يمثل الســكان العاطلون عن العمل% 03 

من الســكان في ســن العمل. يتكون هؤلاء بشــكل رئيســي من الشــباب 
الذين تقل أعمارهم عن 26 ســنة. ولا يتوفر حوالى ثلث هؤلاء الســكان 

العاطليــن علــى أي مســتوى تكوينــي وأكثــر من ثلثهم لــم يتابعوا أي تعليم 
عصري. ويقدر عدد الســكان غير النشــطين بحوالى 1077000 شــخص 

يتكون معظمهم من النســاء  %.53,3  وحســب العمر، فإن الســكان غير 
النشــطين يتميزون بالشــبابية بنســبة%70   ممن تقل أعمارهم عن 26 

ســنة.. يقدر معدل النشــاط بحوالى %11,0   ولكنه يرتفع بشــكل كبير في 
الولايــات ذات الإنتاج المعدني. 

٦-٤ عمالة اGطفال:
 من المؤســف القول إن القطاع غير المهيكل يمثل نقطة ســوداء بســبب 

التشــغيل المفــرط والجائــر للأطفــال وهــي ظاهرة لا تزال في ازدياد على 
الرغــم مــن الخطــوات المتعددة والإجراءات التــي اتخذتها الحكومة. ومن 

بين أهم الأنشــطة التي تســتقطب عمالة الأطفال هناك: الحراســة 
والعمــل علــى العربــات المجرورة بالحمير43، والتجــارة المتنقلة من بيع 
للتمــور المجففــة والمناديل والأقمشــة وألعاب الأطفال، وتنظيف 

الســمك على المناطق الشــاطئية وخصوصاً منها ســوق الســمك 
المركــزى فــي العاصمــة. كما أن من بينهم خصوصاً الســود ممن 

يتوجهــون بصفــة كبيــرة إلى تعلم مهن الميكانيكا وإصلاح الســيارات، 
إضافة إلى أعمال البناء وبيع الهواتف النقالة حديثة النشــأة نســبياً.  
أمــا الأطفــال فــي الريف فيمتهنون الرعي والقطف وبيع المواشــي 

والحمــوم )الفحــم( وتقديــم الخدمــات العضليــة مقابل غذاء أو ملبس في 
أحســن الحالات. ومن بين الفاعلين الذين لهم تأثير مباشــر ودور فاعل، 

بــل ولا غنــى عنــه، لمواجهــة مختلف الظواهــر خصوصاً منها )نقص 
التمويــلات الصغيــرة وانعــدام التغطية والحمايــة الاجتماعية وعمالة 

النســاء والأطفال القصر( يمكن أن نذكر على ســبيل المثال الفاعلين 
العمومييــن مــن مؤسســات الدولة والمنتخبيــن المحليين والمنظمات غير 

الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابات وأصحاب رأس المال 
الخصوصــي. وفــي مــا يتعلق بالحماية الاجتماعية، فالعمال رئيســهم 

ومرؤوســهم لا يســتفيدون لا من التســجيل لدى صندوق الضمان 
الاجتماعــي ولا مــن الحمايــة الاجتماعية والتأمين ولا يســتطيع معظمهم 

تحمــل تكاليــف الانتســاب. إلا أن رب العمــل وفــي بعض الحالات قد 
يســاعد بعــض هــؤلاء العمــال عند اقتضاء الحــال وعند العلم بالحالات 

المرضيــة إن توفــرت لــه القدرة المالية44 .

38- قطاع الشــؤون الاجتماعية والاقتصادية: قســم الســكان: قســم التوقعات الديمغرافية: مراجعة 2015، 
طبعــة II   الديمغرافيــا.   

39- المســح الدائم حول الظروف المعيشــية لســنة 2014. 
40- الاســتيراتيجية الوطنية للشــباب والرياضة من 2015 إلى 2020 صفحة 10.

41- المصــدر: الموضــوع 9: الخصائــص السوســيو اقتصاديــة للســكان ص 40 ينايــر 2015 المكتب الوطني 
للإحصاء.

42- محمد ســيدأحمد إبد: المدير الوطني للطفولة بوزارة الشــؤون الاجتماعية والطفولة والأســرة.

موريتانيا
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٦-٣ الهجرة: 
شــهدت الجمهورية الإســلامية الموريتانية وتشــهد الهجرة الداخلية، 

حيث تحولت نســبة الســكان المتحضرين من 12 % ســنة 1966 إلى حوالى 
95% ســنة 2005، أما الهجرة الخارجية فبلغت نســبة المهاجرين القاطنين 

فــي موريتانيــا حوالــى 300 ألــف مهاجر جلهم من دول الســاحل وجنوب 
الصحــراء. وتأثــرت موريتانيــا بالحــروب في الجارة مالي وأحداث تونس 

والجماهيريــة الليبيــة بالإضافــة إلى العنف المستشــري في العديد من 
دول إفريقيــا القريبــة منهــا إضافــة إلى أنها ممــر طبيعي للمهاجرين 

الراغبيــن فــي الوصــول إلى أوروبا. أما هجــرة الموريتانيين إلى الخارج 
فبلغــت:دول الخليــج وأوروبــا وأمريــكا ودول إفريقيا وتراجعت مع الأزمة 

الاقتصاديــة فــي الــدول الغربيــة قبل أن تصل إلــى دول الخليج. أما الهجرة 
من الريف إلى المدينة فقد تســارعت بوتيرة كبيرة حيث تركزت الســاكنة 

فــي مدينــة إنواكشــوط العاصمة ومدن كيفــة وإنواذيبو. ومثل التعداد 
العــام للســكان المقــام بــه في فاتــح يناير 1977 أول تعداد يقدم مصدراً 

موضوعياً لعدد الســكان النشــطين في موريتانيا، ومن خلاله تم التعرف 
إلى عدد الســكان المســتقرين ســاعتها وبلغ عددهم 894810 نســمة أو 

حوالــى 66،8%، أمــا الرحــل فلــم يتم تعدادهم ولكــن تم القيام بتقدير 
وصــل إلــى 444020 أي حوالى 33،20 % .

ولقد تم احتســاب الســكان النشــطين اعتماداً على نتائج المســح 
الديمغرافي في الوســط الريفي 1988 الذي يبين مســار التمدن والتحضر 

المتســارع الــذي يــكاد يبلغ حده الأقصــى المتمثل في تعداد وإحصاء 
المنتجعين والرحل خلال شــهري مايو وســبتمبر من الســنة نفســها، 

واعتمــاداً علــى جــرد نقــاط الماء المتوفر الذي بين أن هذه الشــريحة لم 
تعد تمثل أكثر من5،6% ســنة 1999 و12% ســنة 1988 من مجموع الســكان 
مقابل 33% ســنة 1977 و67% ســنة 1965 . إلا أننا لم نتمكن من الحصول 
على جداول وطنية تعتمد المقارنة بين الســنوات مفصلة حســب المهن 
والشــعب والأنشــطة، ولا حتى على جداول تقاطعية مع الوضعية التي 

تحصــل لاحقاً  .
      وتظــل أهــداف الهجــرة وأســبابها مختلفــة مــن منطقة إلى أخرى. 

فمعظــم المهاجريــن كانــوا مدفوعين بالبحث عن العمل والشــغل وخاصة 
أن وجهــة معظــم المهاجريــن الداخلييــن والعالمييــن حوإلى ) 89%( هي 

المــدن والمراكــز الحضريــة، وأن أكثــر من 96% مــن الباحثين عن العمل من 
المهاجريــن يتواجــدون في الأوســاط الحضرية والمــدن  وتتوفر موريتانيا 

اليــوم علــى أكثــر مــن 300 ألف مهاجر أكثرهم مــن إفريقيا جنوب الصحراء 
خاصة من الســنغال ومالي، ومدة إقامتهم تصل إلى عشــرين ســنة 

وأكثر. أما الجنســيات الأخرى فتتوزع بين غينيا كوناكري وغينيا بيســاو 
وغامبيــا وســوريا والكاميــرون وكوت ديفوار والتوغــو وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وتمثل النســاء نســبة 43 % من المهاجرين القاطنين، 
ويعملن في أنشــطة مختلفة مدرة للدخل، وهن نشــطات ويقمن 

بعملهــن بكفــاءة ومهنيــة عالية يســاهمن من خلالها فــي التنمية المحلية 
ويعتمــدن اكثــر علــى العمل المنزلي كخادمات لدى الأســر الموريتانية.

6-3 الهجرة: شــهدت الجمهورية الإســلامية الموريتانية وتشــهد الهجرة 
الداخلية، حيث تحولت نســبة الســكان المتحضرين من 12 % ســنة 1966 

إلى حوالى 95% ســنة 2005، أما الهجرة الخارجية فبلغت نســبة المهاجرين 
القاطنيــن فــي موريتانيــا حوالــى 300 ألف مهاجر جلهم من دول الســاحل 

وجنــوب الصحــراء. وتأثــرت موريتانيــا بالحروب في الجارة مالي وأحداث 
تونــس والجماهيريــة الليبيــة بالإضافة إلى العنف المستشــري في العديد 

مــن دول إفريقيــا القريبــة منهــا إضافة إلى أنها ممــر طبيعي للمهاجرين 
الراغبيــن فــي الوصــول إلى أوروبا. أما هجــرة الموريتانيين إلى الخارج 

فبلغــت:دول الخليــج وأوروبــا وأمريــكا ودول إفريقيا وتراجعت مع الأزمة 
الاقتصاديــة فــي الــدول الغربيــة قبل أن تصل إلــى دول الخليج. أما الهجرة 
من الريف إلى المدينة فقد تســارعت بوتيرة كبيرة حيث تركزت الســاكنة 

فــي مدينــة إنواكشــوط العاصمة ومدن كيفــة وإنواذيبو. ومثل التعداد 
العــام للســكان المقــام بــه في فاتــح يناير 1977 أول تعداد يقدم مصدراً 

موضوعياً لعدد الســكان النشــطين في موريتانيا، ومن خلاله تم التعرف 
إلى عدد الســكان المســتقرين ســاعتها وبلغ عددهم 894810 نســمة أو 

حوالــى 66،8%، أمــا الرحــل فلــم يتم تعدادهم ولكــن تم القيام بتقدير 
وصــل إلــى 444020 أي حوالى 33،20 45% .

ولقد تم احتســاب الســكان النشــطين اعتماداً على نتائج المســح 
الديمغرافي في الوســط الريفي 1988 الذي يبين مســار التمدن والتحضر 

المتســارع الــذي يــكاد يبلغ حده الأقصــى المتمثل في تعداد وإحصاء 
المنتجعين والرحل خلال شــهري مايو وســبتمبر من الســنة نفســها، 
واعتمــاداً علــى جــرد نقــاط الماء المتوفر الذي بين أن هذه الشــريحة 

لم تعد تمثل أكثر من5،6% ســنة 1999 و12% ســنة 1988 من مجموع 
الســكان مقابل 33% ســنة 1977 و67% ســنة 461965 . إلا أننا لم نتمكن 

مــن الحصــول علــى جــداول وطنية تعتمد المقارنة بين الســنوات مفصلة 
حســب المهن والشــعب والأنشــطة، ولا حتى على جداول تقاطعية مع 

الوضعيــة التــي تحصل لاحقا47ً  .
وتظــل أهــداف الهجــرة وأســبابها مختلفة مــن منطقة إلى أخرى. فمعظم 

المهاجريــن كانــوا مدفوعيــن بالبحث عن العمل والشــغل وخاصة أن 
وجهــة معظــم المهاجريــن الداخلييــن والعالميين حوإلى ) 89%( هي 

المــدن والمراكــز الحضريــة، وأن أكثــر من 96% مــن الباحثين عن العمل من 
المهاجريــن يتواجــدون في الأوســاط الحضرية والمــدن  وتتوفر موريتانيا 

اليــوم علــى أكثــر مــن 300 ألف مهاجر أكثرهم مــن إفريقيا جنوب الصحراء 
خاصة من الســنغال ومالي، ومدة إقامتهم تصل إلى عشــرين ســنة 

وأكثر. أما الجنســيات الأخرى فتتوزع بين غينيا كوناكري وغينيا بيســاو 
وغامبيــا وســوريا والكاميــرون وكوت ديفوار والتوغــو وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وتمثل النســاء نســبة 43 % من المهاجرين القاطنين، 
ويعملن في أنشــطة مختلفة مدرة للدخل، وهن نشــطات ويقمن 

بعملهــن بكفــاءة ومهنيــة عالية يســاهمن من خلالها فــي التنمية المحلية 
ويعتمــدن اكثــر علــى العمل المنزلي كخادمات لدى الأســر الموريتانية48.
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من الشــغيلة الوطنية. كما أنه ســاعد على توســيع دائرة القطاع غير 
المهيكل ليشــمل نشــاطات لم تكن معروفة من قبل في موريتانيا مثل 
المقاهــي الليليــة )القهوة التونســية والقهــوة اللبنانية والطازجة وغيرها 
مــن الخدمــات المتعلقــة بتقنيات التواصــل الاجتماعي والإنترنت والبناء 

الذي دخلته منافســة تركية صينية من الدرجة الأولى، انعكســت على 
العمــران وطــرق البنــاء، وإصلاح الســيارات الذي ظــل إلى فترة قريبة حكراً 

علــى العمال الأجانب..
٦  -٦ نسبة المشاركة للنساء، المقاربة النوعية 

:GENRE للعمل غير المهيكل
مأسســة النوع والأخذ ببعده في كافة السياســات التنموية منذ ســنة 

2011. وهي اســتراتيجية تغطي حوالى عشــر ســنوات تقضي من بين ما 
تقضي به إلى دمج بعد النوع في السياســات الحكومية والمســاهمة 

في خلق مســاواة بين الجنســين وضمان النهوض بالمرأة، كما أنها 
تســعى إلى بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والبشــرية على النحو المحدد 

فــي التوصيــات الصــادرة عــن مختلف مؤتمــرات القمة العالمية من أجل 
تحقيق تنمية مســتدامة ومنصفة تقوم على مبادئ العدالة والمســاواة. 

إن هذه ليســت ســوى نظرة عامة حول وضع المرأة الموريتانية قبل 
الدخــول فــي تفاصيــل ولوجها إلى ســوق العمل فــي موريتانيا. ويمثل عدد 
النســاء في ســن العمل نســبة 55.8% من الســكان في ســن العمل يعيش 
أكثــر مــن نصفهــن فــي المناطق الريفية، أما مســتواهن التكويني فيتوزع 

علــى النحــو الآتــى: - 30.7% ليــس لديهن مســتوى تكويني - 2.2% فقط 
وصلن إلى مســتوى التعليم العالي. 

وبالنســبة للعمر فإن نســبة النســاء الشــابات في ســن العمل يبقى 
مرتفعــاً للغايــة، حيــث إن نســبة 61% منهــن تقل أعمارهن عن 35 عاماً. 

أما توزيعهن حســب المســتوى التعليمي، فإن أكثر من ثلثي النســاء في 
ســن العمل دخلن المدرســة، ومن بينهن حوالى 70% تابعن تعليمهن في 

إحــدى المــدارس العموميــة،  مــع أن أكثر من نصفهن لم يســتطع إكمال 
أو مواصلــة المرحلــة الابتدائــي، أو حتــى تجاوزها. حيث إن نســبة %4.4 

تمكــنّ مــن مواصلة دراســتهن ليصلن إلــى التعليم العالي.
وتعمــل المــرأة الريفيــة أكثــر من غيرها في الأنشــطة الزراعية والتجارية، 
حيث تمثل النســاء النشــطات العاملات 35.2% من الســكان النشــطين 

والذيــن هــم في ســن العمل والقاطنين فــي المناطق الريفية. أما 
توزيعهن حســب نوع النشــاط فنورده كما يأتي: )ا( نســبة النســاء العاملات 

في الزراعة يبلغ )43.5%(،)ب( نســبة العاملات في الأنشــطة التجارية 
المختلفة يبلغ )26.1%()ج(- نســبة المشــتغلات في الأنشــطة المنزلية 
والخدميــة فيبلــغ )6.7%(، )د(- نســبة العاملات فــي الخياطة وتصفيف 
الشــعر أو الحناء )5.4%(، وأخيرا نشــير إلى أن نســبة توظيف وتشــغيل 

النســاء فلا تتجاوز 25.1% وهي أقل بكثير من نســبة التوظيف لدى

43-الدكتــور محمــد عالــى دياهــي: المديــر الإقليمــى لمنظمة العمل الدولية فى شــمال إفريقيا: ديناميكية 
الاقتصــاد هــي المصنــف فــى إفريقيــا الغربيــة ثنائية الآفاق التقويمية 2 ص 257.

44-LA CONTRIBUTION DU SECTEUR INFORMEL À L‘EMPLOI EN MAURITANIE 1977 – 
1992 NOVEMBRE 1992 JACQUES CHARMES

45- الهجــرة الداخليــة والدوليــة، المكتــب الوطني للإحصاء 2013 ، التعداد العام للســكان والمســاكن.
46- جــدول مــن التقريــر الوطني حــول القطاع غير المهيكل.

47- مقابلــة مــع الســيد مامــادو نيانــك: الكونفدراليــة العامة لعمال موريتانيــا مكلف بملف الهجرة.

٦-٤ على مستوى المجتمع المدني والنقابات:
هنــاك العديــد مــن الفاعلين في مجال التكفــل بالمهاجرين ومؤازرتهم، 

نذكــر مــن بينهــم على ســبيل المثال لا الحصــر: الكونفدرالية العامة لعمال 
موريتانيا، شــبكة الروابط العاملة في مجال اللجوء السياســي والهجرة، 

روابــط المهاجريــن فــي موريتانيــا، منصة الفاعلين غير الحكوميين، شــبكة 
.)RATAM(  الرابطــات العاملــة فــي مجال اللجوء والهجرة

٦ -٥ تطوّر قوّة العمل:
إن تطــور قــوة العمــل تأثر خلال العشــرية الأخيــرة بالعديد من العوامل، 

منهــا مــا هــو داخلــي، مثل الهجرات الداخليــة والتغيرات المناخية وارتفاع 
درجــات الحــرارة التي ســببت نزوح العديد مــن المواطنين إلى المراكز 

الحضرية والمناطق الشــاطئية وإنحســار دور القبيلة والأزمة الاقتصادية 
العالميــة ومحدوديــة المــوارد وشــحها، إضافة إلى الإرتفاع في عدد 

الســكان. ومنهــا مــا هــو خارجي مثل الحــروب في الدول المجاورة كمإلى 
وليبيــا والكــوت ديفــوار، مــا أدى إلى نزوح وعــودة العديد من اللاجئين 

ومــن المواطنيــن الذيــن كانــوا يقيمون في هذه الــدول ويعملون فيها، ما 
أثقــل كاهــل الاقتصــاد الوطني، خصوصاً القطاع غيــر المهيكل المفتوح 

طبيعيــاً أمــام المواطنين وغيرهم. 
         

 إن فرص العمل التي يتم خلقها ســنوياً تتعلق بالعديد من الأنشــطة غير 
المهيكلة، نذكر منها استكشــاف الذهب الســطحي الحديث نســبياً منذ 

الســنة الحاليــة فقــط، وتكســير الحجارة للبناء والزينــة والتبليط والترصيف 
على مســتوى شــوارع المدن الكبرى، وهو نشــاط يســتقطب العديد من 

العمال، بل يعتبر من الأنشــطة ذات الدرجة العالية في التشــغيل، إضافة 
إلى أنشــطة الصيد والمســالخ الأهلية والتجارة المتنقلة والأنشــطة 
الملحقــة والتــي تقــدر بحوالى 136000 فرصة عمل ســنة 2016 وتتوزع 

حســب التقسيمة الآتية:
الصنــف الأول والثانــي يتعلــق بالجانب المهنــي التقني. ويتعلق الصنف 

الثالــث بالمجــال الفنــي ومتعلقاته. أمــا الصنف الرابع والخامس 
فيشــملان الخدمات المتنوعة. والصنف الســادس يتعلق بالصيد 

والزراعة. أما الأصناف الأخيرة )الســابع والثامن والتاســع( فتتناول على 
التوالــي الميكانيكا والأنشــطة البدائية كالقطف. 

        وقد بلغ معدل العمالة الهشــة %54.62 ســنة 2014 مقابل  54.1  
% ســنة 2012. أما معدل التشــغيل الذاتي فبلغ %50.66  لســنة 2014 

مقابل 5 4% ســنة 2012 وبلغ نســبة %75.15 للرجال. كما بلغت نســبة 
الشــغل لدى النشــطين في الفئة من 15 إلى 65 ســنة حوالى 52% حســب 
المســح الدائم حول الظروف المعيشــية لســنة 2008. إلا أن التفاوت بين 

الجنســين يظل ملحوظاً حيث بلغ نســبة 74،6 للرجال و34،4 للنســاء. 

      كمــا شــكل ترفــع المواطنيــن عــن العديــد مــن الأعمال ضغطاً بنيوياً 
خلــق الفرصــة وفتحــاً أمام المهاجريــن الجدد الأكثر كفاءة والأقل أجراً 

موريتانيا
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٦-٣ الهجرة: 
شــهدت الجمهورية الإســلامية الموريتانية وتشــهد الهجرة الداخلية، 

حيث تحولت نســبة الســكان المتحضرين من 12 % ســنة 1966 إلى حوالى 
95% ســنة 2005، أما الهجرة الخارجية فبلغت نســبة المهاجرين القاطنين 

فــي موريتانيــا حوالــى 300 ألــف مهاجر جلهم من دول الســاحل وجنوب 
الصحــراء. وتأثــرت موريتانيــا بالحــروب في الجارة مالي وأحداث تونس 

والجماهيريــة الليبيــة بالإضافــة إلى العنف المستشــري في العديد من 
دول إفريقيــا القريبــة منهــا إضافــة إلى أنها ممــر طبيعي للمهاجرين 

الراغبيــن فــي الوصــول إلى أوروبا. أما هجــرة الموريتانيين إلى الخارج 
فبلغــت:دول الخليــج وأوروبــا وأمريــكا ودول إفريقيا وتراجعت مع الأزمة 

الاقتصاديــة فــي الــدول الغربيــة قبل أن تصل إلــى دول الخليج. أما الهجرة 
من الريف إلى المدينة فقد تســارعت بوتيرة كبيرة حيث تركزت الســاكنة 

فــي مدينــة إنواكشــوط العاصمة ومدن كيفــة وإنواذيبو. ومثل التعداد 
العــام للســكان المقــام بــه في فاتــح يناير 1977 أول تعداد يقدم مصدراً 

موضوعياً لعدد الســكان النشــطين في موريتانيا، ومن خلاله تم التعرف 
إلى عدد الســكان المســتقرين ســاعتها وبلغ عددهم 894810 نســمة أو 

حوالــى 66،8%، أمــا الرحــل فلــم يتم تعدادهم ولكــن تم القيام بتقدير 
وصــل إلــى 444020 أي حوالى 33،20 % .

ولقد تم احتســاب الســكان النشــطين اعتماداً على نتائج المســح 
الديمغرافي في الوســط الريفي 1988 الذي يبين مســار التمدن والتحضر 

المتســارع الــذي يــكاد يبلغ حده الأقصــى المتمثل في تعداد وإحصاء 
المنتجعين والرحل خلال شــهري مايو وســبتمبر من الســنة نفســها، 

واعتمــاداً علــى جــرد نقــاط الماء المتوفر الذي بين أن هذه الشــريحة لم 
تعد تمثل أكثر من5،6% ســنة 1999 و12% ســنة 1988 من مجموع الســكان 
مقابل 33% ســنة 1977 و67% ســنة 1965 . إلا أننا لم نتمكن من الحصول 
على جداول وطنية تعتمد المقارنة بين الســنوات مفصلة حســب المهن 
والشــعب والأنشــطة، ولا حتى على جداول تقاطعية مع الوضعية التي 

تحصــل لاحقاً  .

وتظــل أهــداف الهجــرة وأســبابها مختلفة مــن منطقة إلى أخرى. فمعظم 
المهاجريــن كانــوا مدفوعيــن بالبحث عن العمل والشــغل وخاصة أن 
وجهــة معظــم المهاجريــن الداخلييــن والعالميين حوإلى ) 89%( هي 

المــدن والمراكــز الحضريــة، وأن أكثــر من 96% مــن الباحثين عن العمل من 
المهاجريــن يتواجــدون في الأوســاط الحضرية والمــدن  وتتوفر موريتانيا 

اليــوم علــى أكثــر مــن 300 ألف مهاجر أكثرهم مــن إفريقيا جنوب الصحراء 
خاصة من الســنغال ومالي، ومدة إقامتهم تصل إلى عشــرين ســنة 

وأكثر. أما الجنســيات الأخرى فتتوزع بين غينيا كوناكري وغينيا بيســاو 
وغامبيــا وســوريا والكاميــرون وكوت ديفوار والتوغــو وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية. وتمثل النســاء نســبة 43 % من المهاجرين القاطنين، 
ويعملن في أنشــطة مختلفة مدرة للدخل، وهن نشــطات ويقمن 

بعملهــن بكفــاءة ومهنيــة عالية يســاهمن من خلالها فــي التنمية المحلية 

ويعتمــدن اكثــر علــى العمل المنزلي كخادمات لدى الأســر الموريتانية..

توزيع فرص التشغيل حسب القطاعات 

الاقتصاديّة: 

يظــل توزيــع فرص التشــغيل مختلًا في القطاعــات الاقتصادية الوطنية 
وذلك بســبب توجه الســكان إلى بعض الأنشــطة والأعمال دون غيرها 

ومناســبة بعضهــا اجتماعيــاً ورفض بعضهــا بحجة العادات والتقاليد، 
يعنــى  القطــاع غيــر المهيــكل بالعديد من الأنشــطة المتعددة والمختلفة، 

مــا يجعــل من الصعب الإحاطة به.
أمــا الأنشــطة غيــر المهيكلــة في القطاعات غيــر الزراعية والمقام بها 

أساســاً من طرف الرجال فتمثل 2،57%، وعلى مســتوى التكوين فمعظم 
العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيكل غير الزراعي لديهم مســتويات تتميز 

بالضعــف إن وجــدت، وهــم على التوالي 1،27% لا مســتوى لديهم 
و8،55% يتوفرون على مســتوى محظري وأساســي. 

وبالنســبة للقطــاع المهيــكل، فإنــه يوفر فــرص العمل لما يقرب من 
56،13% من مجموع الســكان النشــطين العاملين. وحســب التوزيع 
فيمكننــا أن نذكــر بــأن 1،74% منهــم يعملون في الإدارة والوظيفة 

العمومية و7،20% يعملون في مؤسســات عمومية أو شــبه عمومية49. 
أما التشــغيل في القطاع المهيكل الخصوصي فلا يمثل ســوى %3،4 

مــن مجمــوع التشــغيل فــي القطاع المهيــكل ومن حيث التكوين فإن 
حوالــى 6،28% مــن العامليــن فــي القطاع المهيكل  قد أكملوا دراســات 
عليــا  و1،43% قــد التحقــوا بالمرحلــة الثانوية. وعلى العموم فإن نســبة 

64% من النشــطين العاملين هم من الأطر المتوســطة والوكلاء والعمال 
المؤهلين والأكفاء. 

   ويتميز الشــغل حســب الجنس في القطاع المهيكل بأنه ذكوري بنســبة 
78%، وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و54 ســنة بنســبة تصل إلى  %8،72. 
إن تحليل الســكان العاطلين عن العمل حســب وســط الســكن والجنس 

يظهر ارتفاع نســبة البطالة لدى النســاء في الوســط الريفي1،55% مقابل 
9،44% فــي الحضــر مــن النســاء دائماً علــى العكس من الوضعية لدى 

الرجــال الذيــن يتركــزون فــي المدن. أما توزع العاطلين عن العمل حســب 
المجموعات العمرية وحســب النوع فتشــير إلى أن الســكان العاطلين 

عــن العمــل أكثــر تركــزاً فــي الفئة العمرية بين 20 إلى 34 ســنة. كما نلاحظ 
أن تركــز العاطليــن عــن العمــل يتناقص تدريجيــاً مع تقدم العمر إلا أننا 

نســتطيع محاولة التمييز بينها حســب: 
ـ القطــاع غيــر المهيــكل في مجال الخدمات. 

ـ الأنشــطة المتعلقة بالبناء والأشــغال العمومية. 
ـ القطــاع غيــر المصنــف فــي مجال الخدمات مثل المطاعم الشــعبية 

والنقــل الحضــرى غير المســجل والحلاقة والخياطــة وإصلاح والميكانيكا 
والكهرباء. 

ـ الأنشــطة المتعلقة بالزراعة المروية وشــبه الحضرية والصناعات 
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الخشــبية الخفيفــة والخــزف والحديد والبناء وغيرها . 
ـ القطــاع غيــر المهيــكل فــي مجال الفنون مثل الســباكة والحياكة 

والخياطــة وصناعــة الجلود والحباكة والصباغة والنحت والزركشــة 
والنســيج والإســكافية والصباغة والرسم. 

ـ القطــاع غيــر المهيــكل فــي مجــال التجارة والتوزيع والصرف، الا أن 
الاســتراتيجيات المعتمــدة فــي القطاع غيــر المهيكل في هذه المناحي 
تتطلــب تكييفــاً وملاءمــة للفاعلين والبحث عــن موارد تمويلية داعمة 
وتنفيــذ ووضــع ابتــكارات واختراعات فنيــة وتكنولوجية محاولة محورة 

القطــاع غيــر المصنــف التقليدى مع القطاعــات المعاصرة وتحديثه 
وعصرنته.

٧-١ الخدمات والمصالح المالية للقطاع غير 
المصنف نادرة وقليلة:

هــي المنظمــات غيــر الحكومية في موريتانيا وغيرها من المؤسســات 
التــي لا تهــدف إلــى الربــح والتي تقــدم خدمات مالية أو خدمات داعمة 

للقطاع غير المصنف أو مســاعدات ودعماً من هذه المؤسســات على 
محدوديتهــا وقلتهــا: الاتحــاد الوطنــي للتعاونيات الزراعية للقرض والإدخار 

فــي موريتانيــا )UNCACEM(  التــي تمثل مصرفاً زراعياً مســجلًا وفق 
قانــون التعاونيــات، والمبــادرات والجهود التي قــام بها الممولون أخيراً 
لتوحيــد وتنظيــم الشــبكات غير المصنفــة للقرض والإيداع مثل مكتب 

دعــم الصناعــة التقليديــة والحرفية، والجهــود المتتالية المبذولة عبثاً 
لمحاولة تحويل رؤوس الأموال إلى المؤسســات الصغيرة بواســطة 

بنــوك التنميــة الوســيطة، وأخيراً بنك الإيــداع وصندوق الإيداع والتنمية 
وغيرهما.

٧-٢ البطالة : 
تنتشر البطالة بين الشباب وتمثل رهاناً وطنياً ودولياً: ويمكننا تقدير نسبة 
البطالة في موريتانيا بـ %5031,2   ووصلت نسبة الشباب الذين لا يتوفرون 
على فرصة عمل أو يقومون بعمل لا يناسبهم ولا يوفر لهم عيشاً كريماً 

) أين النسبة هنا؟؟؟( الشيء الذي دفع المكتب الدولي للشغل إلى 
الاستجابة لهذا التحدي من خلال المساعدة على إقامة برنامج مندمج 

خاص بموريتانيا لترقية العمل اللائق والمنتج لدى الشباب في موريتانيا. 
وهو برنامج يستلهم التجارب الناجحة في شبه المنطقة خصوصاً في 
السنغال ومإلى وبوركينا فاسو. ويبقى مستوى البطالة المعتمد لدى 
الحكومة هو النسبة 10.1% التي هي خلاصة ما توصلت إليه الدراسة 

المتخصصة. وسبب الاختلاف المثير بين نتائج الدراستين )الثانية تشير إلى 
أكثر من 30%( هو اختلاف المعايير والمقاربات51. تمثل الساكنة العاطلة عن 
العمل بمختلف مكوناتها العمرية حوإلى 78 % من مجموع السكان. زد على 

ذلك أن نصف هذه الساكنة شباب معظمهم في سن التمدرس بنسبة 
44،6%. أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالمسنين الذين تجاوزوا سن التقاعد 
فوق 64 سنة وتنتشر البطالة على المستوى الريفي بنسبة 61% معظمها 
من النساء بنسبة تصل 57% متوسط أعمارهن دون الخامسة والعشرين.

48-  المســح الوطنــي المرجعــي حــول العمــل والقطــاع غير المهيكل فى موريتانيا لســنة 2012 ص 47.

٧- ٣ سياسات مكافحة البطالة:
قامــت الســلطات العموميــة بعــدة تجارب لمكافحــة البطالة من بينها على 
الخصــوص: الــوكالات والصناديــق والبرامج الســالفة الذكر والهادفة كلها 

إلى محاربة البطالة وتخفيف آثارها. وقد ســاهمت معظم السياســات 
الحكوميــة فــي مضاعفــة فرص التكوين وتنامــي معدلات التحضر وارتفاع 
نســب التوجــه إلــى التكويــن المهني إضافة إلى الإصلاحــات الهيكلية التي 

أقدمــت عليهــا موريتانيا خلال العشــرية الأخيرة52.

حجم الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد 

الوطني:
لقد بلغت نســبة النمو الاقتصادي ذروتها خلال الســنوات الثلاث الأخيرة 

2010 إلــى 2012 حيــث بلغــت 3،5% مدعومة بدفع قوي من الأنشــطة 
الإســتخراجية والصناعيــة مثــل الغاز والذهــب والحجارة والزئبق وغيرها. 

وفيما عدا ذلك فالأنشــطة الاقتصادية ظلت مرتبطة بشــكل كبير 
بالمقــاولات والاتصــالات والخدمــات العمومية المختلفــة وغير المهيكلة. 

إن أنشــطة القطاع الأولى المكونة أساســاً من الزراعة والتنمية الحيوانية 
والصيــد، تمــارس فــي معظمها )97%( في شــكل غير مصنف ولامهيكل 

حســب تقديرات الحســابات الوطنية. وهذا القطاع يمثل إحدى ركائز 
الاقتصاد الوطني الموريتاني بســبب مســاهمته في تشــكيل الناتج 
الداخلي الخام أكثر 30% وبســبب حجم ما يوفر ويخلق من تشــغيل 

وعمــل، وبســبب مــا ينتــج عنه من آثار إيجابية فــي مجال محاربة الفقر   
ثــم إن معــدل التمــدرس للأطفــال مابيــن 6 إلى 12 ســنة يقدر بـ 82% مع 
ضعــف الفــوارق بيــن الذكور والإناث وبين الريف والحضر، أما مســتوى 

تمدرس الأطفال من 6 الى 14 ســنة فبلغ 76،2%. ويظهر التحليل حســب 
الجنــس أن المعــدل 7،80 % للأطفــال و2،72% للإنــاث. أما بالنســبة للتوزيع 

المناطقــي فنجــد أن نســبة التمــدرس كانــت أعلى في ولايات تيرس زمور 
وآدرار وإتــررزة وداخلــت إنواذيبــو ثم تكانــت ولبراكنة بمعدلات تتجاوز 

80%. وبالمقابــل فــإن 5،82 % قــد حصلــوا على شــهادات أو إفادات خلال 
دراســتهم الإبتدائية و1،12% تحصلوا على شــهادة ختم الدروس الإعدادية 

و4،3% يتوفــرون علــى الثانوية العامة.

إن القيمة المضافة حســب مكان الإقامة والســكن فإن أنشــطة وحدات 
الإنتــاج فــي القطــاع غير المصنف في الوســط الحضري تجلب حوالى 
92% مــن القيمــة المضافــة الكليــة للقطاع غيــر المصنف. وجل القيمة 

المضافة للقطاع غير المصنف في الوســط الحضري تأتى من الأنشــطة 
التجارية 6،59%، والأنشــطة الخدمية 7،،33%، أما في الوســط الريفي 

فتمثل الأنشــطة التجارية 7،65% والأنشــطة التحويلية 15% من القيمة 
المضافــة للقطــاع غير المهيكل.

49- المســح الدائم حول الظروف المعيشــية للســكان: المكتب الوطني للإحصاء 2014.
50- حمــادي البكابي.

51- تقاريــر الــدول حــول السياســات وآليــات الدمــج المهني وخلق فرص العمل: حالــة موريتانيا صفحة 12 وص

موريتانيا
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٨- حجم الاقتصاد غير المهيكل في الموريتاني 
لسنة٥٣٢٠١٢

 1-8 حجم الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد 
الموريتاني

 وبالنســبة إلــى حجــم الضرائــب فــي القطــاع غيــر المهيــكل فــي موريتانيــا، فقد تمكنا من إجراء مقابلة مقتضبة مع الســيد الشــيخ حبيب الرحمن وتفاعل 
معنــا وقــدم لنــا المعلومــات الآتيــة التــي تخص عدة ولايات من الوطن ونســبة مســاهمتها الضريبيــة معتبرة نوردها في الجدول الآتي:54
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52-التقريــر الخــاص بالقطــاع غير المصنــف 2012، المكتب الوطني للإحصاء.
53- الســيد المديــر: الشــيخ حبيــب الرحمــن مدير الرقابة الجبائيــة بالإدارة العامة للضرائب.

2-8 جدول حول عدد وتوزيع الوحدات اaنتاجية الفردية حسب الوسط سنة 2012

أما التوزيع حســب قطاع الأنشــطة ســنة 2012 فهو الآتى: التجارة 54 % الأنشــطة والخدمات 19.2% الأنشــطة التحويلية 21.3% أنشــطة أخرى %5.5.

موريتانيا
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٨-٣ الوزن الاقتصادي للقطاع غير المهيكل:
قــدر رقــم الأعمال الشــهري للقطاع غيــر المهيكل عموماً بين 180500 

مليون أوقية و200100 مليون أوقية ســنة 2012 مع وجود فوارق حســب 
القطاعات الأنشــطة. وحســب هذه التقديرات فإن متوســط رقم الأعمال 

للوحــدة الإنتاجيــة يقــع فــي حدود 165 ألف أوقية و800400 أوقية، إلا 
أن هذا المتوســط يخفي وراءه العديد من الفوارق والتفاوتات حســب 
القطاعــات. ففــي الحقيقــة فإن معدل رقم الأعمال الشــهري للوحدة 

الإنتاجيــة فــي قطاعــات الخدمات والتجارة يتراوح بين مليون وتســعمائة 
ومليونين ونصف مليون أوقية مع وجود فوارق حســب حجم النشــاط 
وكبره وتجربة صاحبه. وبالنســبة لبقية الأنشــطة المتعددة والمتنوعة 

والمبعثــرة والتــي تختلــف أحجامها، فإن رقم الأعمال الشــهري يقل 
كثيــراً عــن 1600 دولار /500 ألــف أوقيــة موريتانيــة للوحدة الإنتاجية غير 

المهيكلة.

وحســب القطاع، فمســتوى الإنتاج الشــهري يتراوح بين 150 ألف أوقية 
للأنشــطة التحويليــة إلــى أكثــر من مليون أوقيــة للتجارة والخدمات. وهذه 

المنتوجية ناتجة أساســاً عن الأنشــطة الحضرية في المدينة %91.8 
مع اســتخواذ التجارة 59.8% والخدمات بنســبة 31.1%. ثم إن الأنشــطة 
التحويليــة تمثــل 5.2% مــن الإنتــاج غير المهيكل. أما الأنشــطة الأخرى 

مــن صيــد وأشــغال عموميــة وبناء فتمثــل ما يقل قليلًا عن 4% من 
مجمــل مســاهمة القيمــة المضافة الاعتياديــة للقطاع غير المهيكل، 

وحســب الأنشــطة، فالاقتصادية والخدمية منها تســاهم بـ91.8% من 
القيمــة المضافــة للقطــاع غير المهيكل، وتغطي الأنشــطة التجارية 

تجارة الســيارات والمواشــي55 والبيع بالتقســيط والجملة، أما الأنشــطة 
التحويليــة فتنقســم إلــى التحويل الغذائــي والزراعي من مجازر ومخابز 

وصناعة الكســكس والخبز وبيع المشــروبات الخفيفة والثلج وغيرها، 
ومــن حيــث أماكــن التواجــد فإن الوحدات الإنتاجية الفرديــة غير المهيكلة 

الحضريــة تــدر مــا يقــارب 92% من القيمة المضافــة الكلية للقطاع غير 
المهيكل الذي تســاهم الأنشــطة التجارية فيه بمقدار 59.6% من القيمة 

المضافة و33.7% أنشــطة خدماتية. أما الوحدات الريفية فتســاهم 
الأنشــطة التجارية فيها بحوإلى 65.3% والأنشــطة التحويلية 15% من 

القيمــة المضافة للقطاع.

٨-٤ توزيع المشتغلين حسب نوع ووضعيّة 

العمل ومدّة التشغيل:
ســنحاول قياس مســتوى العمل الهش والضعيف من خلال معرفة 

العلاقة بين عدد من يعملون لحســابهم الشــخصي والعاملين الأســريين 
الذين لا يتقاضون تعويضاً ضمن العدد الإجمالي للســكان النشــطين 

العاملين والتي بلغت نســبتهم 1،54%، الشــيء الذي يفســر النســبة 
المرتفعة لتعدد الأنشــطة. أما حســب النوع فإن هذه النســبة تصل إلى 

4،30% للرجال مقابل 7،23% للنســاء. وهشاشــة التشــغيل هذه تنتشــر 
بين الشــباب أقل من 20 ســنة أو من بلغوا ســن التقاعد من المســنين 

فوق الخمســين. وعلى مســتوى النوع فيظل معدل التشــغيل المؤجر في 
القطاع غير الزراعي أكثر انتشــاراً لدى الرجال 9،66% مقابل 2،39% للنســاء. 
وتبلغ نســبة المتعلمين ووصلوا إلى مســتوى ثانوي من الرجال العاملين 

فــي القطــاع غيــر المصنــف في القطاع غير الزراعي 56%44.

٨-٥ أهم المشاكل والعوائق أمام تطورالقطاع 
غير المهيكل الموريتانى:

 تتميز مشــاكل القطاع غير المهيكل الموريتاني بســمات من أهمها: 
التمويل:  

عــدم توفــر رأس المــال اللازم لتمويل مســار الإنتاج والنقص الحاد 
والمزمــن فــي مجــال الاســتثمار وضعف القدرات وغياب فرص الاقتراض 

والإيداع والائتمان.
ـ تعــذر وجــود إمكانيــة لإعادة تشــكيل وخلــق رأس المال في القطاع غير 

الرسمي. 
ـ صعوبات تموين الســوق بالمواد الخام والســلع الخام الكافية وذات 

الجــودة النوعيــة المضمونة اللازمة لســير عمــل القطاع غير المهيكل 
ـ منافســة المنتجــات الأجنبيــة واليد العاملــة الأجنبية الرخيصة. 

ـ التكاليــف الثابتــة مرتفعة. 
ـ غيــاب أي نــوع من الحماية. 

ـ عــدم النفــاذ إلــى المعلومات الاقتصاديــة والتجارية والتكنولوجية 
والتشريعية. 

ـ النقــص الملحــوظ فــي البنية التحتية الاقتصادية الهشــة. 
ـ انعدام ثقافة تســيير الموارد البشــرية. 

ـ الإعداد غير المناســب للأوراق ولدراســات الجدوى.  
ـ ضعف البنية المالية لمؤسســات القرض وهشاشــة المؤسســات 

الفردية مالياً. 
ـ انعــدام ثقافــة صيانــة الآليات والأدوات الإنتاجية. 
ـ النقــص الحــاد في والتكويــن والتمويل كماً وكيفاً 

ـ مشــاكل الجمركة. 
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ـ ضعف الشبكات الهاتفية وخدمات الإنترنت للذين لديهم خدمات خدمية 
معلوماتية. 

ـ عدم ملاءمة البيئة التشريعية والمؤسسية.
ـ عدم توفر الفاعلين في القطاع غير المهيكل على سندات وحقوق ملكية 

للأماكن التي يمارسون فيها نشاطاتهم ما يحد منها. 
ـ معاناة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل. 

ـ انتشار عمالة القصّر في القطاع غير المهيكل في المدن الكبيرة.
ـ غياب التأمين والحماية الاجتماعية حيث يعتمد الناس على التكافل 

العشائري والقبلي. 
ـ العراقيل ذات الطابع القانوني والتشريعي 

التوصيات والمقترحات حول النهوض بالعمل 

اللائق وتحديد أدوار كلّ من الحكومة والمجتمع 
المدني والنقابات: 

  لقد ساهمت الإصلاحات والمبادرات التي قامت بها السلطات العمومية 
في الحد من العقبات والعراقيل المتعلقة بترقية القطاع غير المهيكل 

وتذليل العديد منها، كما شجعت قيام تنافسية صارمة سواء كانت محلية 
داخلية أو خارجية على مستوى الاقتصاد الوطني57. إلا أننا في نهاية هذا 

التقرير نود تقديم بعض المقترحات والتوجهات العامة التي نرى أنها 
قد تكون ضرورية بل لازمة لترقية هذا القطاع المحوري تتلخص في 

التوصيات الآتية:
ـ مأسسة ورسمنة )INSTITUTIONNALISATION( الهيئات والوحدات 

الفردية الإنتاجية. 
ـ القيام بإعداد مسح وطني شامل خاص بعمالة الأطفال والنساء. ـ 

إعداد قاعدة بيانات مفصلة حول المهن والأنشطة التي يحق للأطفال 
ممارستها، وتوفير بدائل ملائمة، واتخاذ إجراءات مصاحبة خصوصاً 

بالنسبة للأطفال دون سن الرابعة عشرة.
ـ التنسيق التام مع السلطات العمومية والبلدية لمراقبة الأطفال والنساء 

العاملات في القطاع. 
ـ رفع الوضعية القانونية والاقتصادية للعاملين من خلال تفعيل مفتشيات 

الشغل. 
ـ الإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني وللنقابات والشركاء 

الاجتماعيين من أسرة ومدرسة وبيئة اجتماعية حاضنة في صياغة وإعداد 
خطط عمل للقضاء على هذه الظاهرة. 

ـ تفعيل مفتشيات الشغل، وزيادة التنسيق بينها وبين النقابات العمالية.
ـ ضرورة سن قوانين تشجع على ترقية المنتوج الوطني وتضمن حمايته 

في السوق. 
ـ تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال تشخيص مشاكل القطاع غير 

المهيكل وتحليل واقعه. 
ـ إعادة تنظيم الضمان الاجتماعي ومراجعة النصوص المنظمة له. 

ـ تعزيز دور شبكات التأمين الاجتماعي.

 ـ تنظيــم واســتغلال قاعــدة بيانــات الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي والشــباك الموحد بهدف الرفع من مســتوى المتابعة الدائمة 
للمؤسســات غير المهيكلة وتصنيفها حســب النشــاط أو البلدية والحجم 

وحســب عدد العمال المعلنين. 
ـ تعزيــز القــدرات التقنية والتنظيمية. 

ـ توفيــر القــرض وتحســين ظروف الحصــول عليه وإقامة صندوق دعم 
خاص بالقطاع.

ـ تبســيط وتســهيل وتخفيف إجراءات التســجيل عن طريق تقليص 
الإجــراءات الإداريــة المتعلقة بتســجيل )البيروقراطيــة( وتخفيف التكاليف 

الإدارية المرتبطة بإجراءات التســجيل.
ـ وضــع نظــام للتكويــن والتدريب متطور لصالح مؤسســات القطاع 

لتزويدها بالكفاءات البشــرية. 

لقــد تلخصــت مجمــل وأهم التوصيات الصادرة عن الورشــة الوطنية 
حــول عــدد مــن النقــاط حاولنا تعميقها وتضمينها في النســخة النهائية 

مــن التقريــر وأخذها في الحســبان. فمصطلــح العمل غير المهيكل 
مصطلح مشــرقي وجل المشــاركين في الورشــة أوصوا بإبداله بمفهوم 

العمــل فــي القطاع غير المصنف لتناســبه مــع المفاهيم المتداولة 
محليــاً ولدقــة ترجمتــه عالميــاً. وأنا شــخصياً لا أجد مانعاً في ذلك. فكلا 

المصطلحيــن يناســبني مــع ميلىــي إلى العمــل غير المصنف. أما في 
ما يتعلق بالمنهجية، فأحســب أن الملاحظات الواردة عقب الورشــة 
لم تكن موفقة، وربما لم يتعود المشــاركون في الورشــة هذا النوع 
من الدراســات الشــاملة والمناهج المتخصصة التي غالباً ما تتجاوز 
الطابــع القطــري الضيــق. أمــا في ما يتعلــق بالنقطة المتعلقة بدور 

سياســات الشــركاء في نجاح أو فشــل القطاع غير المهيكل في موريتانيا، 
فلقد أفردنا فقرة خاصة تتناول تحليل سياســات هؤلاء الشــركاء مثل 
البنــك الدولــي والمكتــب الدولي للشــغل واحــداً تلو الآخر وغيرهما. أما 

التوصيــات الأخــرى الصــادرة عن الورشــة فقد تم دمجهــا كلها في التقرير 
والأخذ بها. 

54-وضعيــة التشــغيل والقطــاع غيــر المصنف فى موريتانيا 2012 ص 83.
55- التقريــر الوطنــي حــول التشــغيل والقطاع غير المصنف 2012.

56- وزارة الشــغل والتكوين المهني: تقرير حول تصنيف المؤسســات الصغيرة والمتوســطة المصنفة وغير 
المصنفة /أحمد إســلمو 2015 ص 43.

موريتانيا
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٩-١ المؤشرات ومرجعيات المتايعة والتقويم 
بالنسبة لموريتانيا:

المؤشرات المقترحة في الحالة الموريتانية
مؤشرات عامة:

- عــدد العمــال غيــر المؤمنين فــي القطاع غير المهيكل 
- نســبة انخفاض عمالة القصر 

- نســبة النفاذ إلى القروض وتخفيض نســبة الفائدة 
- نســبة نفاذ العمال غير المهيكلين إلى الخدمات الأساســية )انتشــار 

البنــى التحتيــة الإنتاجية في الريف( 
- نســبة أمن العمل لدى النســاء خاصة

- احتــرام حقوق العامل 
- توفــره علــى عقد عمل مكتوب 

- احترام ســاعات العمل الأســبوعية
- نســبة توســيع التغطية الاجتماعية ضد المرض وحوادث العمل

- عــدد منظمــات المجتمــع المدنــى النشــطة في مجال الدفاع عن حقوق 
العمــال في القطاع 

- عــدد المرافعــات والمناصــرات الخاصة بالقطاع التي تشــرك فيها 
منظمــات المجتمع المدني

خلاصة ختامية
وعلــى ضــوء مختلــف مراحل هذا التحليــل نخرج ببعض الملاحظات 

والمقترحــات التــي تفــرض نفســها على القطاع غيــر المهيكل الموريتانى. 
فالنســاء والأطفال حســب التقاليد مع اختلافها من وســط إلى آخر 

يقومون بأعمال الأســرة اليومية من ســقي ومتابعة للمواشــىي وجلب 
للمــاء والحطــب فــي المناطق الريفية وإعداد الطعام وصنع الشــاي 

والمشــاركة الفاعلــة فــي توفير المصــروف اليومي لدى بعض الفئات 
حســب فقرها وعوزها، ما جعل عمل الأطفال ظاهرة تزداد اتســاعاً 

وانتشــاراً في المدن بســبب الحاجة وكثرة التكاليف خصوصاً في القطاع 
غير المهيكل الذي يشــكل حاضنة رئيســية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة 

إلى الدور الأساســي للوضعية الاقتصادية لأســرهم ولتأثير آبائهم 
عليهــم، مــا يجعلهــم يتأثــرون باكراً بمهن آبائهــم وجيرانهم ويتخذون منهم 
قدوة تســاعد في تشــكيل شــخصياتهم المهنية المســتقبلية، ما يجعلهم 

ينزعــون نحــو العمــل بصفة مبكرة والبحث عن الإنتاجية والمســاهمة 
الفاعلــة فــي التكاليــف العائلية، كما أن المداخيل العشــوائية للآباء 

كثيــراً مــا تضطرهــم إلــى اصطحاب أطفالهم للكســب وفتح نوع من 
التجارة الخدمية للنســاء مثل غســل الثياب وتنظيف المنازل وحراســة 
بعض الســاحات الخصوصية المهجورة أو بيع الكســكس أو العيش 

أو الخضروات أو المشــروبات والمكســرات في بعض الأماكن العامة 
القريبــة مــن أماكــن ســكنهم. ونرى أنّ انعــدام الهيكلة ليس خياراً طوعيّاً، 
وإنّمــا إقصــاء مفــروض من قبل القطــاع المهيكل الذي بات، خصوصاً 

في قطاع الخدمات وهو الأوســع اليوم، مؤسســات جوفاء تســتغلّ 

العمــل غيــر المهيــكل، الذي أضحى نمط إنتاج ســائداً في الاقتصاد 
الحديث. كمــا لا نــرى أنّ انعــدام الهيكلــة يرتبــط بالفقر وحده بل يطال 
شــرائح واســعة من المجتمعات. والمعضلة الأساســيّة بالنســبة لهذه 

المدرســة ليســت الهيكلة بحدّ ذاتها بقدر ما هي أنّ العاملين غير 
المهيكليــن يحصلــون علــى دخــلٍ أقلّ من أقرانهــم المهيكلين، وهم دون 

حمايــة اقتصاديــة واجتماعيــة. وجوهر المشــكلة هو عدم وجود أرضية 
للتفــاوض الاجتماعــي للدفــاع عــن حقوق غيــر المهيكلين، مع خطر أن 

تذهــب الانفجــارات الاجتماعيــة عندما تحدث إلى الفوضى.



425

الجانب التطبيقى:
الجزء الثالث: عرض لدراسة حالات ونماذج حية:

(اGجور والدخل، ساعات العمل، الحماية 
الاجتماعية، الخ):

نموذج لورشــة ميكانيكا إصلاح الســيارات
ويتعلق الأمر بأحد الأنشــطة غير المهيكلة الأكثر رواجاً وانتشــاراً 

ومردوديــة فــي المــدن الكبرى، خصوصاً العاصمة إنوا كشــوط التي تتوفر 
على ما يزيد على 340 ألف ســيارة تنزل يومياً موزعة على طرقات هشــة 

ومتهالكة، ما يجعل من مهنة إصلاح الســيارات مهنة تســتقطب جل 
العمــال غيــر المهيكليــن. وفــي هذا الإطار أجرينا لقاء مع صاحب ورشــة 

إصلاح الســيارات في بلدية لكصر بالعاصمة إنواكشــوط. وتتكون الورشــة 
من ســاحة تبلع 216 متراً مربعاً وقد انشــئت ســنة 1998. تقع على شــارع 
كبيــر غيــر معبــد  ويعمــل فيها، إضافة إلى صاحب الورشــة، ميكانيكيان 
يتقاضيان راتباً شــهرياً قدره 80000 أوقية أي ما يبلغ 230 دولاراً وأربعة 

معاونين يتقاضى واحدهم 40000 أوقية شهرياً ومتدربان إثنان. والورشة 
تقوم بإصلاح السيارات وصيانتها، ولا يحصل العمال على أي نوع من 
التأمين الصحي ويداومون لساعات متواصلة قد تتجاوز الوقت المعتاد 

بساعات، وفي بعض الحالات يمكن أن يتغيبوا. وعلى مستوى اتخاذ 
القرارات والتوجهات الاستراتيجية، فإن صاحب الوحدة الإنتاجية وحده 

المعني بالمسألة، وفي أحسن الحالات يمكن أن يأخذ برأي أخيه أو زوجته 
أو إبنه أو أحد أقاربه المجربين، إلا أن الأمر يعود أولًا وأخيراً إلى قراره، 

والوحدة الإنتاجية لم تستفد من أي دعم مإلى أو مادي أو تكويني عام  أو 
خاص .

ذكر صاحب الورشة أن نسبة من رواده ليست لهم مصداقية ولا يسدودن 
متأخراتهم، زد على ذلك منافسة اليد العاملة الأجنبية الرخيصة، إلا أن 

تغيراً كبيراً حصل على مستوى السلوكيات والمسلكيات بين الموريتانيين. 
وقد أثرت المنافسة سلباً وإيجاباً على أداء القطاع من خلال زيادة مستوى 
التهرب الضريبى ومحاولة الحد من التكاليف وتقليصها. وكرب عمل فأنا 
أقوم بتسيير المجالات الإدارية والمالية والتجارية والعلائقية، أما الإنتاج 

فيتم تأمينه من طرف العمال والمتدربين بإشراف مني. لقد كانت البداية 
صعبة، فالرواتب زهيدة تقل عن الحد الأدنى للأجور، وكثيراً ما تتأخر عن 

موعدها الاعتيادى نهاية كل شهر. أما المتدربون المتربصون فليست 
لديهم لا رواتب ولا تعويضات، ولكنهم يستفيدون من الخبرة والتجربة 

والتكوين الميدانى وبعض التشجيعات لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى 
ستة أشهر. وعلى مستوى حوادث العمل فالكثير منها تم تسجيله خلال 
فترة العمل الأولى إضافة إلى حدوث عدد منها بين المتدربين والعمال 

الجدد، إلا أن الوضعية تتحسن خصوصاً من خلال التكوين والحصول على 
أدوات معاصرة أكثر أماناً. وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فكافة 

العاملين في الورشة لا يستفيدون من أي نوع من الحماية الاجتماعية، 
عدا ما توفره لبعضهم زوجاتهم الموظفات ولايستطيعون تحمل تكاليف 

الاستشفاء .
 وجهة نظر بعض النقابات

تــرى الكونفدراليــة العامــة لعمــال موريتانيا  أن القطاع غيــر المهيكل يمثل 
حجــر الزاويــة فــي الاقتصــاد الوطني، على الرغــم من كونه يفتقد إلى 

التنظيــم القانونــي، فهــو قطــاع غير مهيكل وغير منظــم. لقد كانت نقابتنا 
مــن أولــى النقابــات التي اهتمت بالموضوع، حيث عملت ســنة 2003 
علــى أنقبــة النســاء وتنظيمهــن في تنظيمات نقابية من بين منتســبي 

نقابتنا البالغين 35000 منتســب ومنتســبة، وهناك أكثر من 11000 
منتســبة وكان الانتســاب يتم حســب القطاعات. ومن بين أهم العقبات 

التــي طرحــت أمامنــا نذكر مشــكل المهنية وعدم وجود تراكمات وعدم 
تنظيــم الشــبكات والاعتــراف بها حســب تخصصاتهــا ومهنيتها. فهي غير 
مســجلة وغيــر منظمــة. ويمكننــا أن نتقــدم بالمقترحات الآتية: )ا( تمثيل 

النقابات حســب وزنها وعدد منتســبيها )ا( ضرورة إجراء الحوار الاجتماعي 
والتفــاوض وتفضيــل الحلــول البينية التوافقية واعتمادها)ا( إعادة تنشــيط 

دور المفتشــية العامة للشــغل )ا( القيام بعمل أساســي في مجال تغيير 
العقليــات للعمــال وأربــاب العمل )ا( ضرورة إعــداد قانون ينظم القطاع 

والمصادقــة عليــه/ ومــلء الفراغ القانونــي الموجود في القطاع غير 
المهيــكل )ا( الدفــاع عــن الحقــوق القانونيــة للعمال )ا( تصنيف وترتيب 
المهــن وتصنيفهــا )ا( إعــادة تكويــن وتأهيل الموارد البشــرية )ا( محاربة 
العمــل الليلــي خصوصــاً للنســاء )ا( إعادة النظر فــي وضعية المهاجرين 

وطرق عملهم.
         أمــا النقابــة العامــة لعمــال موريتانيــا، فقــد ذكــرت أن نشــأة القطاع 

غيــر المهيــكل فــي موريتانيــا تعود إلى عدة أســباب نذكر من بينها: )ـ( 
تراجــع المداخيــل وتقليصهــا )-( الزيــادة الملحوظة في المصاريف )-( 

اتبــاع سياســات البنــك الدولي القاضية بتقليــص الوظائف في الوظيفة 
العموميــة والمعتمــدة علــى تســريح العمال )-( الهجرة والنزوح من 

الريــف إلــى المــدن )-( التحــولات الاجتماعية العميقة وغير المســبوقة )-( 
انحســار المــوارد الطبيعيــة وتغيــر طرق العيش وتفــكك النظام المجتمعي 
التقليــدي إضافــة إلــى تخلــي الدولة وتركهــا للعديد من مهامها. كل ذلك 

ســاعد على نشــأة القطاع غير المهيكل وعجل بها. وبالنســبة له فإن 
القطــاع يوفــر فــرص العمــل لأكثر من 70% من اليــد العاملة الوطنية. 
لقــد قامــت النقابــة بالتعــاون مع الكونفيدراليــة العامة للنقابات الحرة 
في مملكة بلجيكا بتمويل مشــروعين هامين تمثلا أولًا في مشــروع 

دعم المســاواة في مجال النوع بين ســنتي 2003 و2006، ومشــروع 
أنقبــة تنظيــم العمــال والعاملات في الاقتصاديــات غير المهيكلة في 
نقابــات مــا بيــن 2006 و2011 والذي تدخل فــي معظم مناطق الوطن، 

وتمحــورت أنشــطته حــول: التكوين والمناصــرة إضافة إلى تمويل العديد 
من الأنشــطة المدرة للدخل لصالح فئة النســاء خصوصاً، واقتناء العديد 

مــن المعــدات لصالحهــن. أمــا في مجال المناصرة فلقد تركز نشــاطنا 
حول التكوين المهني والنفاذ إلى التمويلات والمســاعدة في تســويق 

المنتجات إضافة إلى إنشــاء أول مركز كتخصص في مشــاكل المهاجرين 

موريتانيا
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يســمى )مركز الإرشــاد حول الهجرة( ســنة 2008 والذي شــمل أكثر من 
16 جنســية، وتمثل النســاء نســبة معتبرة تصل إلى أكثر من 43 % من 

المهاجريــن القاطنيــن فــي موريتانيــا، ويعملن في أنشــطة مختلفة مدرة 
للدخل، وهن نشــطات ويقمن بعملهن بكفاءة ومهنية عالية يســاهمن 

مــن خلالهــا فــي التنميــة المحلية، ويعتمدن أكثــر على العمل المنزلي 
كخادمات لدى الأســر الموريتانية.

بالنســبة للنقابــة العامــة لعمــال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشــغيلة 
الموريتانيــة CNTM فالعمــل اللائــق الذي نســعى إليه وندافع من أجله 

ليس مســألة مســتحيلة ولا امتيازاً، وإنما هو العمل اللائق الذي ينســجم 
مــع معاييــر المكتب الدولي للشــغل والأمــم المتحدة والذي يضمن 

لصاحبه الولوج إلى الســكن والصحة والتعليم والخدمات الأساســية 
بصفة لائقة تحترم إنســانيته. ومشــكل القطاع غير المهيكل الأساســي 

بالنســبة للنقابــة يتمثــل فــي أن العمل غير اللائق ينتشــر بصفة كبيرة. 
فالعامــل لا يحصــل علــى غطــاء قانوني، ورب العمل لا يحترم المســطرة 
القانونية، وليســت هناك سياســة وطنية للأجور. فالوضعية بعيدة كل 

البعــد عــن المثــل القانونيــة للعامل، ولا تحترم القدرة الشــرائية للمواطن.

وجهة نظر بعض المنظمات غير الحكومية
رئيســة رابطة النســاء معيلات الأســر ورئيس منظمة نجدة العبيد

يجــب التنبيــه إلــى أن العلاقــات التقليديــة ما زالت هــي التي تحكم وتنظم 
التشــغيل فــي القطــاع غيــر المهيكل، بدءاً مــن الاكتتاب إلى القيمة 

الفعليــة للعامــل. وبالتالــي هــي التي تحدد راتبه، فهناك فارق بين الســيد 
القديم والرقيق الســابق، ثم إننا وإلى اليوم نجد أن الاكتتاب يتم حســب 
القرابــة والقبيلــة والصداقــة والمصاهرة وليس حســب الحاجة ولا الكفاءة 
)نظــام إقطاعــي( ويأخــذ المجتمــع على مــن توفرت له فرصة توفير فرص 

عمــل ولــم يســتفد منهــا وتبقى وصمة عار على جبينــه ونقيصة اجتماعية. 
ولتبســيط المســألة، لن أذهب بعيداً، فالصورة النمطية للســلوك 
الموريتاني تنكشــف بجلاء عندما تأخذ مقود ســيارتك في الشــارع 

العــام وتــرى كيــف يتصرف الناس وكيــف يحترمون أنظمة المرور. تلك 
صــورة ونمــوذج واضحيــن عن تعامــل الموريتاني مع القانون أي قانون. 
وفــي مــا يخــص عمــل خادمات المنازل في المملكة العربية الســعودية، 
فهنــاك العديــد مــن التأويــلات والتفســيرات التي تقدم هنا وأقول إنها 

متعــددة ومفتوحــة، مــع أننــى لم أتمكن من زيــارة المملكة العربية 
الســعودية فيمــا مضــى، إلا أننــي أعــرف أن الأجانب بلا حقوق وخصوصاً 

العمــال البســطاء. ومــا يحــدث في الخليــج ليس إلا نموذجاً يتوق بعض 
الموريتانييــن إلــى تطبيقــه حرفيــاً في بلدنا، فربما هي صورة مشــابهة نود 

استنساخها عندنا. 
وحســب كل من رئيســة رابطة النســاء معيلات الأســر ورئيس منظمة 

نجــدة العبيــد، فإنــه على الرغم من شــح مواردنــا ومحدوديتها، فإننا مازلنا 
نناضــل مــن أجــل توفيــر العيش الكريم لهذه الشــريحة وتمكينها ثقافياً 

واقتصاديــاً بــل ووجوديــاً. وقد قمنا بالعديــد من الدورات التكوينية 

والتعبوية لصالح الفئة، ونذكر منها على ســبيل المثال دورات 
تكوينيــة فــي مجــال الصباغة والحياكة والخياطــة والحلاقة وصناعة وبيع 
الأغذيــة لفائــدة أكثــر من مائة ســيدة. إن خادمــات المنازل اللائي اكتتبن 
للعمل في الخليج عبارة عن خدم ليســت لهن حقوق وعانين من ســوء 

المعاملة، وهي مسألة استهدفت الأرقاء السابقين في موريتانيا. فلماذا 
الأرقاء السابقون وحدهم؟ أبهدف الحد من عددهم الديمغرافي؟ أم 

بهدف مواصلة مهنتهم التي خبروا عبر التاريخ عندما كانوا أرقاء أو في 
أفضل الحالات أبناء أرقاء سابقين؟ 

إن القطاع غير المهيكل ظل مهملًا من طرف السلطات العمومية، حيث 
لا يتمتع العاملون فيه بأي أي نوع من التأمين الصحي ولا القانوني أو من 
الضمان الاجتماعي، مع أن معظمهم وغالبيتهم العظمى من النساء ومن 

المسنين والأطفال. وكمثال نعرفه ونعايشه تتعرض النسوة العاملات فيه 
للضرب وتكسير الأدوات وإتلاف البضائع والمنتجات من طرف الشرطة، 
بل ويتعرضن للسجن. ومن بين الصعوبات التي تعترض طريق العاملين 
في القطاع غير المهيكل صعوبات من قبيل تسويق المنتجات والتمون 
بها، ومنافسة المنتوج المستورد، وجهل معظم العاملين في القطاع، 

والأمية وعدم معرفة السوق وغياب التكوين المهني، وعدم تنظيم 
وهيكلة القطاع. وفي ما يتعلق بعمال المنازل فنصنفهم إلى عدة أصناف 

هي: 
القصر ذكوراً وإناثاً، ويقومون بالعمل كمحصلين في باصات النقل 

العمومي وبيع الخبز ونقل القمامة، والعمل على العربات لنقل وبيع الماء، 
ونقل اللبن، وبيع الهواتف، وورشات إصلاح السيارات، وجلب الصدقة 

بحجة الدراسة المحظرية ورصيدها، ويمتهنون السرقة والجريمة المنظمة 
وغير المنظمة. 

ويتميز عملهم بضعف الرواتب وانعدام مفهوم الوقت. ويعانون من 
الضرب والاغتصاب، بل إن بعضهم قد يعمل من دون تعويض يذكر. 
كما أن من بين الأرقاء السابقين من يعمل بدون أجر، بل ويعمل على 

عدة مستويات مثل أن يقوم بخدمة أسياده وأبنائهم وأسرهم بالمفهوم 
العريض. وبالنسبة للأجانب فمعظمهن يعملن كخادمات منازل ويعانين 
الأمرين، وغالباً ما يقوم موظفوهم باقتراح تجميع رواتبهم ثم يقومون 

بعد ذلك بالالتفاف عليها باتهامهن بالسرقة إو بخلق مشكل لهم لتفادي 
تسديد المستحقات المتراكمة لعدة أشهر. كما تتعرض الفتيات للاغتصاب 

والتحرش. وسنتوقف هنا قليلًا عند تجربة الرابطة، فنحن أول من أثار 
المشكلة ورفع القضية أمام وزارة الشغل ووزارة الخارجية والسفارة 

السعودية في إنواكشوط ومنظمة الهجرة الدولية التي تتكفل اليوم بـ 
13 مستفيدة منهن، وقد مولتهن بمبالغ مالية بلغت حوإلى 1800 دولار 

للمستفيدة بهدف تمويل أنشطة مدرة للدخل. وكان من بين المنظمات 
والنقابات التي ساعدتنا ووقفت إلى جانبنا كل من السيد الساموري بي 

وببكر مسعود من نجدة العبيد. كما نذ كر هنا أن الرابطة تمكنت من تحرير 
فتاتين من براثن السجون المصرية كانتا قد سافرتا مرغمتين مع القنصل 
السعودي السابق. ونحن اليوم نتابع ملفات 47 منهن على مستوى وكالة 

التضامن لتتكفل بهن وتمول أنشطة لهن.
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وبالنسبة إلى التوصيات: أولًا تنظيم وتوعية وتثقيف العاملين في 
القطاع غير المهيكل كل حسب تخصصه. وثانياً الدفاع عن مصالحهم 

وحقوقهم وحفظها وعدم خلق أي نوع من المنافسة. ومن اللازم توفير 
الحماية والتأمين الصحي والاجتماعي لمن يمارسون هذه الأنشطة غير 

المصنفة، إضافة إلى ضرورة توفير صناديق مخصصة للتمويل الخفيف 
والقرض الصغير. وأخيراً يجب على الدولة والسلطات العمومية وخصوصاً 
البلدية منها، أن تكون عامل استقرار ونمو لهذا القطاع من خلال التكوين 
والمتابعة والتعبئة والتحسيس، وأن تكون موضوعة لصالح هذا القطاع 
بهدف الرفع من مردوديته وتنميته، وتمكين هذا القطاع من الدفاع عن 
بعض مصالحه، وتدفع مقابل ذلك مساهمة سنوية غير معتبرة للبلدية 
ومصالحها الرقابية: ومن بين المقترحات التي تفضلت السيدة الرئيسة 
بها: تطوير وسائل وأدوات الإنتاج على مستوى الوحدات الإنتاجية مثل 

الصباغة والنسيج والميكانيكا والحياكة وصناعة الزرابي والسجاد والدباغة 
والغزل.

عرض وضعية خادمة عائدة من المملكة 

السعودية عامل أجنبى غير مهيكل: ا_ أم الخير 
منت إعبيد 

المولودة 1984 فى توجنين إنواكشوط 44508101
الفترة الزمنية للعقد الأصلى: سنتان قضت منهما ستة أشهر عقد عمل 

مكتوب فى إنواكشوط - مبلغ الأجر 1200 ريال سعودي في الشهر مع 
حجة وعمرة. العلاوات لا توجد. النقل يتم التكفل به من طرف رب العمل. 

العطلة الأسبوعية غير موجودة، مع أن الوسطاء ذكروا وجود 8 أيام في 
للشهر، إلا أنها كذبة. التأمين الصحي: موجود - نوع العمل: يدوي. عمل 
منزل .–لا أنتمى إلى نقابة - لقد استفدت من هذه الرحلة تعلم الحروف 

والقراءة والكتابة. فلم أكن أعرف الكتابة ولا القراءة فى السابق. عدد 
المؤجرات: 12 ذهبن معي فى نفس الرحلة - العمل من الساعة التاسعة 

صباحاً الى الساعة السابعة مساء مع فترة استراحة قدرها ساعة أو ساعتين 
حسب بعض الصديقات، فإن هناك أخريات لهن ظروف أخرى وتعرضن 

لعدد من المشاكل مثل عدم سداد الراتب والمضايقات وغيرها من شدة 
العمل وهضم الحقوق والحرمان من بعض....

ب- عرض وضعية عامل أجنبى غير مهيكل فى 
إنواكشوط السيد بوباكار كونتى: 

مالي الجنسية قدم إلى موريتانيا سنة 2012 يعمل مع ستة أشخاص 
آخرين من بينهم ماليون وغينيون فى مغسل ويمارسون عملهم بكل حرية 
وبدون مشاكل ولا يحصلون على أي نوع من الحماية أو التأمين الصحي، 
ولا يجدون أي نوع من التمييز أو المضايقة ويعملون لساعات عمل عادية 

من دون ضغط أو إجحاف. وبالنسبة للمغسل فهو مملوك لموريتاني 
يشغلهم فيه، ويبدو أنه يفضل الأجانب على المواطنين، ربما لخبرتهم أو 

لأمانتهم أو لأجورهم المنخفضة فى حدود 100 دولار شهرياً مع بعض 
الإكراميات.

موريتانيا
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 الملحق (١)
لائحة المراجع 

   الدكتــور ســمير عيطــة: الورقة المرجعية 
   الاســتراتيجية الوطنية للشــباب والرياضة والترفيه 2015 – 2019  

   الاســتراتيجية الوطنيــة لعصرنــة الإدارة وتقنيــات الإعلام والاتصال 
2012 إلى 2016

   مســاهمة القطاع غير المصنف في التشــغيل في موريتانيا من ســنة 
1977 إلى 1992 نوفمبر 1992 جاك شــارميس 

   ديناميكيــة الاقتصــاد غيــر المصنــف فــي إفريقيــا الغربية » ثنائية الآفاق 
التقويميــة: الدكتــور محمد عإلى دياهي 

   التقريــر الوطنــي حــول التشــغيل ووضعيــة القطاع غير المصنف في 
موريتانيــا ســنة 2012 – المكتــب الوطني للإحصاء 

   Application des normes internationales du travail, 
2016: Rapport de la Commission  d‘experts pour 
l‘application des conventions et recommandations  
Mauritanie:Conférence   internationale du Travail, 105e 
session, 2016
   Promouvoir l‘emploi productif et le travail décent des 
jeunes , le BIT: document de capitalisation 2016– 2012 

   Situation de l‘Emploi et du Secteur Informel en 
Mauritanie en 2012 ONS 

   Dynamique de l‘Economie informelle en  Afrique de 
l‘Ouest: Dualisme –Perspectives  d‘évaluation: Mohamed 
Ali DEYAHI

 الملحق (٢)
Gشخاص الذين تمت مقابلتهم:

   حمــود إطفيــل بوب/المدير العام للشــغل 
   الشــيخ حبيــب الرحمــن مديــر الرقابــة الجبائية بوزارة المالية 
   ســيد أحمد الديه مدير مدرســة الأشــغال العمومية بألاك 

   خدجــة منــت عمــارة: الغرفــة الوطنية للتجارة 
   محمد ســيدأحمد إبد: مدير الطفولة بوزارة الشــؤون الاجتماعية 

والطفولة والأسرة 
   حمــادي ولــد البــكاي مديــر ترقية التمويــلات الصغيرة والدمج المهني 

   بوبكــر مســعود رئيــس منظمــة نجدة العبيد 
   محمــد عبدالله/مديــر مرصــد التشــغيل بالوكالة الوطنية لترقية تشــغيل 

الشباب 
   الســاموري بــي الأميــن العــام لنقابــة الكونفدرالية الحــرة لعمال موريتانيا

   محمــد أحمــد ولــد الســالك الأميــن العام للكونفدرالية الوطنية للشــغيلة 
CNTM الموريتانية

   ســيدينا خطري رئيس الشــبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي
    العربــي ولــد حميــن محــام: المديــر المإلــى والإداري للاتحادية الوطنية 
لمقدمــي خدمــات القطــاع غير المصنف والرابطــة الوطنية للقطاع غير 

المصنف 
    إنيانــك إبراهيمــا: الكونفدراليــة العامــة لعمــال موريتانيا 

أم كلثــوم منــت محمــد: الكونفدرالية العامــة لعمال موريتانيا 
    محمــد إزناكــي: الأميــن العــام للشــبكة الموريتانيــة للعمل الاجتماعي 

أبوبكــرن ولــد المامي: ناشــط حقوقي عضــو منظمة نجدة العبيد 
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 الملحق (٣)
لائحة المهن المنتشرة في القطاع غير المهيكل 

الموريتاني

المهن الغالبة
تربية الدجاج 

البحــث عن الذهب 
الجني

 تقديم الخدمات على الشــارع العام 
تربية ورعي المواشــي 

اســتخراج التربة  والمحار 
حفظ الأسماك 
صناعة الجلود 

الصباغة 
القطف 

صاحــب آلة حباكة 
حرفي 
حائك

عامل نسيج  
صائغ 

عامل أخشاب
 فنان 
صباغ 

إسكافي
صانــع أواني فخار 

دباغ 
عامل بناء

مدرس قرآن
 سلاخ 

صانع ذهب 
صائع جواهر

إصلاح  الســيارات 
إصــلاح  الأدوات المنزلية 

بيع العملات 
التوسط المإلى 

أنشــطة الوكالات العقارية
الإيجار

التفريــغ والحفر للصر

رعــي وتنمية المواشــي إبــل بقر غنم ضأن حمير 
دجاج 

الاســتغلال الغابوي: الجني/جمع وقطف 
الأشــجار وقطعها والأنشــطة الملحقة 

إســتخراج الملح المحار
الجزارة والنحر 

حفــظ اللحوم وتجفيفها 
حفظ الأسماك  

صناعة الجلود 
صناعة الخبز  

كاتب 
فراش 

مسير هاتف 
حابك 

مصور أوراق 
عامل يدوي 

عامــل بناء حرفي 
حانوتي 

بائع ثياب مســتعملة 
بائع قماش 

بائع خضروات
 بائــع فواكه 

 بائعة عيش وكســكس 
بائعة فطيرة وفســتق وخضار وتوابل 

 تبتاب 
بائع كتب 

جزار
أنشــطة استقبال وإيواء 

إصلاح وترميم 
صناعــة أدوات البنــاء والخزف والزخارف
صيانــة المعدات والأدوات الإلكترونية 

والاتصالية
صناعــة الإســمنت والطين والبلاتر والجبس 

والجير

صناعــة الثريد الكســيكس والمنتجات الدقيقية 
صناعــة ومعالجــة المنتجات اللبنية 

صناعة الكاكاو والشــوكولاطة والمربى 
والعسل 

صناعة القهوة والشــاي 
صناعــة منتجــات التبغ وصناعة الملابس 

والثياب والألبسة 
صناعة الجلود وحاجيات الســفر 

صناعة النعل 
صناعة الحوائج من الخشــب 

السلاســل والنســيج -الطباعة والسحب 
الإنتــاج المطبعي والتســجيل الصوتي 

حرفي 
مقدم خدمات 

ميكانيكي 
مصلــح آليات صغيرة 

كهربائي 
مصلح ساعات 

مصلــح دايو وتلفاز. 
 خيــاط مصمم أزياء 

حدائدي 
مقــدم خدمات منزلية

مالك ورشة
 مسير 

بائع مشــوي ســمك أو لحم
 بائع ماء

 بائع مشــروبات 
مقــدم خدمات النقل العمومي 

صاحب ســيارة أجرة 
سائق 

ســائق عربة حمير
خدمات متعددة 

خباز

موريتانيا
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الملحق الرابع:
الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية 

اaسلامية الموريتانية 
الاتفاقيــات رقــم 89 حــول العمل النســوي الليلــي  المصادق عليها في 20 

يونيو 1961 
والاتفاقيــات رقــم 62 حــول تقادم حق الأمــن والحماية الاجتماعية 

والاتفاقيــة رقــم 81 الخاصــة بتفتيــش العمال والمصادق عليها ســنة 1963 
والاتفاقيــة رقــم 87 حــول الحريــة النقابية وحمايــة الحقوق النقابية. كما أن 
الاتفاقيات المتعلقة بالتمييز في الشــغل والمهن لســنة 1958 المصادق 
عليها ســنة 1963 في الثامن من نوفمبر، وتلك الخاصة بالعمل القســري 

رقــم 29 ورقــم 98 المتعلقــة بحق التنظيــم والتفاوض الجماعي ورقم 
100 القاضية بالمســاواة في المكافآت الدنيا في النشــاط الزراعي، حول 

حماية الأمومة المصادق عليها ســنة 1963. 
والاتفاقيــة رقــم 3 حــول حماية الأمومة المصادق عليها ســنة 1963 

والاتفاقيــة رقــم 3 حــول حماية الأمومة ســنة 1963،الاتفاقيات رقم 13و 
14 و17 و18 و22 و23 و26 والمتعلقــة بالعطــل الأســبوعية وتعويــض 
الحــوادث والأمــراض المهنيــة المصــادق عليها تباعاً في 1961 و1963 

و1961. الاتفاقيــة رقــم 105 الخاصــة بالقضاء على العمل القســري 
والمصــادق عليهــا ســنة 1997 فــي الثالــث من إبريل. الاتفاقية رقم 19 

حــول المســاواة فــي التكفــل بحوادث العمل المصــادق عليها في الثامن 
مــن نوفمبــر 1963 ; الاتفاقيــة رقــم 118 حول المســاواة في التأمين 

الاجتماعــي المصــادق عليهــا فــي الخامس عشــر من يوليو 1968.  وغيرها 
مــن المواثيــق والاتفاقيــات التي يضيــق المقام لذكرها ونوردها في 

الملحق التإلى:
إتفاقيــة حماية الأمومة 

إتفاقيــة محاربــة العمل النســوي الليلي 1919 
إتفاقيــة محاربــة العمــل الليلي للأطفال 1919 
إتفاقيــة حــول حــق التجمع في المجال الزراعي 

 CÉSURE إتفاقيــة 1921 حول
إتفاقيــة 1925 حــول التســاوي في العــلاج في حوادث العمل المصادق 

عليها في 8 نوفمبر ســنة 1963 
إنفاقيــة 1925 حــول الأمــراض المهنيــة بتاريخ 20 يناير 1961

إتفاقيــة إعــادة البحــارة لســنة 1926 المصــادق عليها في 8 نوفمبر 1963 
إتفاقيــة حــول العمــل الجبري لســنة 1930 المصــادق عليها يوم 20 يونيو 

 1961
إتفاقيــة تحديــد الســن الدنيــا للعمل في القطاعات غير الصناعية لســنة 

1932 المصــادق عليهــا يوم 20 يونيو 1961 
الإتفاقيــة حــول العطلــة الأســبوعية 1921 المصــادق عليها يوم 20 يونيو 

 1961
الإتفاقيــة حــول حــق التنظيم والتفــاوض الجماعي 1949 المصادق عليها 

فــي 3 دجمبر 2001 

إتفاقيــة تفتيــش ورقابــة العمل لســنة 1947 بتاريــخ الثامن من نوفمبر 
1963

إتفاقية المســاواة في الأجور 
إتفاقيــة العطــل المعوضــة لســنة 1936 المصــادق عليها يوم 08 نوفمبر 

 1963
إتفاقيــة حمايــة الأجــور المصــادق عليها يوم 20 يونيو 1961 

إتفاقيــة الســن الدنيــا للعمــل المصــادق عليها يوم 20 يونيو 1961 
إتفاقيــة محاربــة كافــة أشــكال عمــل الأطفال 1999 بتاريخ 3 دجمبر 2001 
إتفاقيــة الســن الدنيــا للعمــل 1973 المصــادق عليها يوم 20 يونيو 1961 

إتفاقية حول سياســة الشــغل 1964 وتمت المصادقة عليها يوم 30 يوليو 
 1971

إتفاقيــة الحــق في المســاواة والتعادل في مجــال الحماية الاجتماعية 
 1962

إتفاقيــة مكافحــة التمييــز في مجال الشــغل والتوظيف والمهن 1958 
إتفاقيــة حــول الســن الدنيــا للعمل في مجال الصيد 1959

إتفاقيــة إلتزامــات العمــل وترتيبات العقود العمومية لســنة 1949 بتاريخ 
الثامــن من نوفمبر 1961

إتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حقوق التنقيب لســنة 1948 بتاريخ 20 
يونيو 1961

إتفاقية المســاواة والعدالة في الأجور لســنة 1951 المصادق عليها في 
الثالــث من دجمبر 2001 

إتفاقيــة المســاواة فــي الحمايــة الاجتماعية وإعتماد المعايير الدنيا لســنة 
1952 المصــادق عليهــا يوم 15 يوليو 1968

إتفاقية القضاء النهائي على العمل القســري لســنة 1957 المصادق 
عليهــا فــي الثالث من إبريل 1997 

إتفاقيــة عقــود إلتــزام الصيادين لســنة 1959 المصــادق عليها في الثامن 
مــن نوفمبر 1963

إتفاقيات تحريم العمل الليلي النســوي والخاص بالأطفال لســنة 1948 
والمراجــع ســنة 1948 المصــادق عليهمــا بتاريــخ الثامن من نوفمبر 1963

إتفاقية حماية الأجور لســنة 1949 المصادق عليها في العشــرين من 
يونيو 1961


